ا 1 6 ام 
رصع اذَه عل دهم الضّرّة 
و. 


من تيت 
شلك رقت إن نف الم ننرنالر6 
وئليه 
درة فى إظهار غش نقد الصرة 
للعلامة الشيخ محمد حبياة السندى رحمه الله تعالى (المخوفى سنة +17 ١ه‏ 
قَدم له : الأستاذ عبد الفاح أبوغدة حفظه الله تعالى 


اعتنى ياخراجه وتصحيح نصوصه وتقابل نسخه 


جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الطبعة الأولى: -. 
الصف والطيع : 


0 


بح سورت 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
7/0 كارذن ايسث كراتشي © باكستان 
الهاتف: 7715444 ع او رن 


ويطلب أيضأً من : 


سس يأب العمرة مّكة المكرمة 
سس السمائية المدينة المنورة 


إذارة أسلاميات متسس سس +14 أقار كلى لاخو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وبعد» فنشكر الله سبحاته وتعالى أن وفقنا لتقديم هذه الرسائل العلمية 
النافعة أمام الأمة الإسلامية فى حلة جميلة بطباعة حديفة رائقة. 

وجميع هذه الرسائل يحيط بجوانب بحث علمى مفيد؛ وموضوعه: تعيين 
مكان وضع اليدين فى حالة القيام فى الصلاة من كونه تحت السرة أو على 
الصدرء فى ضوء الأحاديث النبوية» والآثار الموقوفة» والآراء الفقهية. 

فالرسالة الأولى المسماة ب ” درهم الصرة فى وضع اليدين تحت السرة” 
ألفها الإمام العلامة احدث الفقيه الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور السندى”© 
(المتوفى سنة 11/4١ه)‏ لما رأى بعض أهل بلده من المنتسبين إلى الحنفية أنهم بدأوا 
يضعون أيديهم فى حالة القيام فى الصلاة على الصدرء وزعموا أنه ليس للقائلين 
بالوضع تحت السرة دليل ثابت؛ وكان على رأسهم الشيخ العالم محمد حياة 


(2)1 وسيجيئ ترجمته مستوفى فى مقدمة الشبيخ عيد الفتاح أبى غدة حفظه الله تعالى. (نعيم أشرف) 


مقدمة الناشر 03 
السندى”" (المتوقى سنة 171١ه)»‏ فتقح الشيخ هاشم السندى رحمه الله تعالى 
المسألة فى هذه الرسالة وأثبتها بالبراهين الواضحة من الأحاديث والآثار ورتبها 
على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. 
فذكر فى المقدمة مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى فى المسألة» 
واستوعب الروايات امختلفة من أصحاب المذاهب مستندًا على المآخذ القوية المعتبرة. 
وذكر فى الفصل الأول ما يتعلق بنفس وضع اليدين من الدلائل الدالة عليه. 
وذكر فى الفصل الثانى الدلائل الدالة على محل وضع اليدين فى الصلاة. 


وبين فى الفصل الثالث أنه هل يمكن الجمع والتطبيق بين النصوص الدالة 


على وضع اليدين فى الصلاة تحت السرة أو على الصدر؟ وما هى طريقة الجمع؟ 
وأدرج فى الفصل الرابع الدلائل العقلية التى ذكرها كل من الشافعية 
والحنفية لترجيح مذهبهم. 


(1) هو الشيخ الإمام العالم الكبير انحدث محمد حياة بن إبراهيم السندى المدنى» أحد العلماء المشهورين» 
كان أصله من قبيلة «جاجز»؛ كانت نسكن فيما يلى من عادلبورء وهى قرية جامعة من أعمال بكر -. 
إقليم السند- ولد بها ونشأء ثم انتقل إلى مدينة (تته) قاعدة بلاد السند؛ وقرأ العلم على الشيخ 
محمد معين بن محمد أمين النتوى السندى» ثم هاجر إلى الحرمين الشريفين» فحج وسكن بالمدينة 
المنورة» ولازم الشيخ الكبير أبا الحسن محمد بن عبد الهادى السندى المدنى؛ وأخيذ عنه وجلس 
مجلسه بعد وفاته أربعا وعشرين سنةء وأجازه الشيخ عبد الله بن سالم البصمرى المكى؛ والشيخ أبو 
طاهر محمد بن إبراهيم السكردى المدنى؛ والشيخ جسن بن على العجيمى وغيرهم. وأخذ عنه الشيخ 
أبو الحسن بن محمد صادق السندى؛ والشيخ أحمد بن عبد الرحمن السندى» والشيخ محمد 


سعيد صقر والشيخ عبد القادر خليل كدك؛ والسيد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادره والشيخ 5 


عبد الكريم بن عبد الرحيم الداغستانى والسيد على بن إبراهيم بن جمعة العبسى؛ والشيحٌ عد 
الكريم بن أحمد الشراياتى» والشيخ على بن عبد الرحمن الإسلامبولى» والشيخ على بن محمد, 
الزهرى» والمفتى محمد بن عبد الله الحليقى المدثى؛ والشيخ عليم الله بن عبد الرشيد اللاهورى - 
المدفون بدمشق- والشيخ عير الدين بن محمد زاهد السورتى؛ والشيخ محمد فاخر بن محمد يحبى 
العباسى الله آبادى» واليد غلام على بن نوح الواسطى البلكرامى» وخطلق كثير من العلماء مشا 
من مصنفاته: رسالة فى إبطال الضرائح؛ ورسالة فى انتصار السنة والعمل بالحديث المسماة: بتحفة 
الكرام فى العمل يحديث النبى عليه الصلاة والسلام؛ ورسالة فى النبى عن عشق صور المرد 
والنسوات» وله: الإيقاف على أسباب الاختلاف» وله غير ذلك من الرسائل: توفى يوم الأربعاء لأربع 
بقين من صفر سنة ثلاث وستين وماثة وألف بالمدينة؛ قدفن بالبقيع الغرقد: كما فى الإتحاف وغيره. 
(ترهة الخواطر 1:7 + 7) (نعيم أغرف) 


مقدمة الناشر 53 

وعقد الفصل الخامس لذكر ما أجاب الحنفية عن دلائل الشافعية. 

وختم الرسالة بذكر خلاتمة مفيدة محصّل الكلام» ونتيجة هذا البحث العلمى. 

ثم لما وصلت هذه الرسالة إلى الشيخ محمد حياة السندى؛ اعترض عليهاء 
وألف رسالتين مستقلتين» وأجاب فيبما عن الدلائل التى ذكرها الشيخ هاشم 
السندى تأبيدًا لمذهبه. 

أما الرسالة الأولى فكأنة ألفها على استعجال بدون معاونة من أحد؛ بعيد 
ما رأى رسالة الشيخ هاشم السندى؛ ولهذا ما سمى هذه الرسالة باسم. 

وأما الرسالة الثانية فألفها بمشاورة ومعونة من شيخه وأستاذه الشيخ أبى ال سن 
الكبير محمد بن عبد الهادى السندى المدنى (المتوفى سنة 15 (ه) ”2 وسماها: 

"“درة فى إظهار غش نقد الصرة” 
تم ل الشيخ هاشم السندى رحمه الله رسالتين: ٠‏ 
”ترصيع الدرة على درهم الصرة* 
و ”معيار النقاد فى تمييز المغشوش عن الجياد" 

أجاب فى ”ترصيع الدرة” عن ما كتبه الشيخ محمد حياة السندى رحمه 

الله فى رسالته الأولى التى ما سماها باسم. 


(1) هو الشيخ الإمام العالم العلامة لمحدث الكبير أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادى الحنقى 
السندى الأصل والمولد: نزيل المدينة المخورة» ولد بيلدة "تنه" من إقليم السند ونشأ بها ثم سافر إلى 
"تست" وأخط بها عن جملة من الشيوخ» ثم رحل إلى المدينة المنورة وسكن بها وأخف عن السيد. 
محمد بن عبد الرسول البرزنجى والشيخ إبراهيم بن حسن الكورانى المدنى وعن غيرهما من الشايخ 
ودرس بالحرم الشريف النبوى واث بالفضل والذكاء والصلاح؛ وألف مؤلفات 
"الحواشى السنة على الصحاح السنة" إلا أن حاشيته على " جامع الترمذى" ما تمتء وله 0 
على "مسد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله" وحاشية على "فح القدير” لابن الهمام إلى باب 
النكاح وحاشية على "حاشية شرح جمع الجوامع” لاين القاسم المسماة بالآبات البينات؛ وله شرح 
على " أذكار الإمام التواوى“؛ وله غير ذلك 
ثمان وثلاين ومالة وألف بالدينة 


وكثر البكاء والأسف» كما فى ” سلك الدرر 
ألف. ذكره العلامة عيد الحى اللكنوي فى كتا, 


مقدمة الناشر 5 


وأجاب فى ” معيار النقاد"* عن ما كتبه الشيخ محمد حياة السندى فى 
رسالته الثانية المسماة ب”درة فى إظهار غش نقد الصرة“» وهكذا أصبح الكتاب 
مجموعة شاملة على خمسة رسائل؛ محيطا بجوانب بحث علمى مفيد حول 
مسألة وضع البدين فى الصلاة. 


سبب اختيارنا نشر هذا الكتاب: 

فى سنة 405 ١ه‏ لا أراد والدنا الشيخ نور أحمد رحمه الله تعالى مؤسس 
"إدارة القسسرآن والعلوم الإسلامية” نشر الكتاب القيم ”المصدف لأبي بكر 
بن أبى شيبة” أفاده الشيخ الأستاذ غلام رسول البدخشاني (الدروازى)” أنه 
يوجد (على الأسف الشديد) فى نسخة المصنف المطبوعة بيمباى البند في باب 
"وضع اليمين على الشمال" فى رواية وائل بن حجر نقص بل تحريف لا بدّ من 
تصحيحهاء وذلك بسبب إخراج بعض المتعصبين لفظة ” تحت السرة” عن الحديث 
الشريف؛ مع أنها موجودة فى عدة نسخ من ا مصنف. 

ثم قدم الأستاذ البدخشانى نسخة خطيّة لهذه الرسائل الخسسة» 
ونص الرواية الصحيحة فى "درهم الضرة” (التى هى إحدى تلك الرسائل) 
كالتالى: 

“حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه 
قال: رأيت النبى مم وضع بمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة “99 ** 

ونقّح هذا البحث الشيخ هاشم السندى رحمه الله فى هذه الرسائل 


(1) وهو من العلماء الأفاضلء من تلامذة امحدث الشيخ محمد يوسف البتورى رحمه الله تعالى: وهو 
من خريجى جامعة العلوم الإسلامية السايقين حيث تخرّج منها سنة 954١م‏ وعين مدرسا فى 
الجامعة الفاروقية بكراتشى: والآن هويدرس يجامعة دارالحديث رحمانيه لأهل الحديث فى منطقة 
“سو جر بازار “ كراتشى حفظه الله تعالى ورعاه. 

(1) وقال الشيخ قاسم بن قطلوبغا رحمه ا: 
الحديث ناقلا من مصنف أبى بكر اين أبى 


مقدمة افناشر 
وخاصة فى "ترصيع الدرة على درهم الصرة” © حيث قال فيما: 

"وقد وجدت هى (أى لفظة "تحت السرة") فى ثلاث نسخ من مصنق 
أبى بكر بن أبى شيبة: 

-١‏ منبا النسخة التى نقلها عدها الشيخ قاسم بن قطلوبغا محدث الديار 
المصرية وفيه غنى من الكل . 

؟- ومدبا نسخة الشيخ محمد أكرم النصر بورى رأيناها فى بلاد السند. 

+- ومنها نسخة الشييخ عبد القادر مفتى مكة المعظمة» رأيناها فى مكة... 

فاعتمادا على هذه النسخ التى ذكرها الشيخ هاشم السندى» قبل الوالد 
رحمه الله تعالى: رأى الأستاذ غلام رسول البدخشانى (الدروازى) وأمر بتصحيح 
الرواية. 

وكان من قصد الوالد رحمه الله أن يطبع هذه الرسائل الخمسة ولذا 
التمس من صديقه الأستاذ فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبى غدّة حفظه الله أن يكتب 
مقدمة حول الرسائل ومؤلفيجاء وجزاه الله سبحانه وتعالى عنا وعن المسلمين خبير 
الجزاء حيث وفى وعده وكتب مقدمة نافعة بمتعة. 

ولكن النسخة التى تكرم بإعطاء صورتها إيانا الأسقاذ غلام رسول 
ما كانت واضحة7©, وكثير من العبارات فيها كانت مطموسة؛ وكانت قراءتها 
صعبا جداء فلهذا توقى عمل طباعة هذه الرسائل؛ وتوفى الوالد رحمه الله تعالى 
فى سنة 4017 اه 

وما زلت أفتش عن نسخة أخرى تحقيقا لأمنية الوالد حتى تشرفت بأداء 
العمرة سنة .4.4 ١ه‏ ووجدت فى مكتبة الحرم النبوى الشريف نسخة أخرى من 


)١(‏ انظر ” ترصيع الدر عم و ص4 8. وللمزيد من التفصيل راجع "درهم الصرة" ص28 
و" معيار لاد فى تميز اللنشوش عن الجياد" ص ١١ ٠ر٠ ١‏ امن هذه الطبعة. (نعيم أشرف) 

40 وهذه النسخةتم كتابتها سنة 0119 وكاتبها على ماهو مكتوب فى آخرها رججل اسمه محمد ين 
عبد الله. (نعيم أشرف) 


مقدمة الناشر 1 


هذه الرسائل» وظهر لى فيما بعد أنها هى نسخة الأم التى كتبها الشيخ هاشم 
السندى بيده الكريمة: وفرغ من كتابتها فى تاسع ذى القعدة سنة ألف ومائة 
وست وثلاثين من الهجرة النبوية. وتوجد عليها فى كثير من المواضع إصافات 
وتعليقات ”2 وتصحيحات من المؤلف رحمه الله. 

وأشكر مدير المكتبة حفظه الله حيث منحنى صورة منها بعدما عوضته 
صورة مخطوطة كانت لدى من كتاب ” خزانة الفتاوى " لأحمد السمر قندى. 

فجعلنا نسخة مكتبة الحرم التبوى الشريف أصلاء وقابناه بنسخة محمد 
بن عبد الله وما كان بينهما من اختلاف بيناه فى الهوامشء وحققنا النصوص» 
وهذبنا العبارات بعلامات الترقيم وتوزيعها بين الفقرات. 

وفى الختام أشكر الأستاف المفتى عبد الغفار حفظه الله حيث تولى مهام 
أمور التصحيح؛ جزاه الله خير وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا هذا 
ويجعله خالصا لوجهه الكريم ووفقنا لما يحبه ويرضاه. 


آمين 
وكتبه نعيم أشرف عفا الله عنه 
١‏ ذو الحجة سنة 141 اه 


0 هامت. ها.+ احنيعة. وصرحنا قى أواخر كلها أنها من المؤلقن 


افد من الف : 0 
ااال ريطا 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمة عن هذه الرسالة وكلمة عن مؤلّفها 


بقلم: الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله تعالى 


رغب الأخ الصديق والعالم الفاضل فضيلة الشيخ نور أحمده 
صاحب "إدارة القسرآن والعسلوم الإسلاميسة” .فى كراتشى بباكستان؛ أن 
يشر هذه الرسالة النادرة» فى ضمن سلسلسة مطبوعاته النفيسة الضخمة 
التى قام بدشرها وإشاععباء متوخسيًا النفع بها والاستفادة منهاء 
ورغب إلى أن دم بكلمة عن الرسالة ومؤلّفهاء ففعلت تلبية لرغيته 
العزيزة» وفقه الله تعالى» ونفع بجهوده العباد والبلاد؛ وهو سبحانه 


ولى التوفيق والسداد. 


مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبوغدّة 0 
كلمة عن الرسالة: 


هذه الرسالة فى مسألة فقهية واحدة؛ اختلفت فيبا الآثار والأنظان 
وتعددت فيها مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين الكبار» وييدو من عنوانها معرفة 
مضمونها ”درهم الصرة فى وضع اليدين تحت السسرّة" ألفها مؤلفها وهو من 
كبار امحدثين وفقهاء السادة الحنفية فى الديار السّديّة» ليقت أن لهذه الصورة 
من وضع اليدين فى الصلاة أصلا ابن وعملا منقولاء ونصوصًا محفوظة. 
فيها مذاهب الأكمة الأربعة المتبوعين رضى الله تعالى عدهم 
أجمعين» وذكر دليل كل مذهب فيما اتمه إليه؛ فغدت الرسالة جزءًا لطيمًا فى 
بابباء وافية بجتمع أطرافها ونصوصها. 

وكان فيها المؤلف عليه الرحمة والرضوان؛ فى غاية الأدب والاعتدال» 
سالككًا مسلك الاحترا بام والإجلال لكل مذهب ورأىء فعَرّض المسألة وأدلتها بأمانة 
وأناةء وما قَصّد إلا الحق وبيائه وتوجيه ما ارتضاه هو من المذهب فى المسألة» 
وهو ما أشار إليه فى عنوان الرسالة. 

والرسالة فى الوقت نفسه تموذج بديع فى دقّة البحث وغٌُوص الفهم 
ولترجيح الآاء وتقي الأدلة ميغد الطب ويعرقهم كيية الخوض فى المائل 
الشائكة المتشلبكة؛ وطريق امُراجّعة بيشها والخروج منها بصم الوجوه والطرق» 
فجزى الله تعالى المؤلف خير الجزاء. 


كلمةٌ عن مؤلّف الرسالة: 
السّند -وهى من بلاد باكستان الآن- من البلاد السعيدة التى ميت عليبا 
نفحةٌ الإسلام فى أواخر القرن الأول من الهجرة» ونبغ فيبا نوابغ من العلماء 
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والأدباء والشعراء؛ شاركوا فى خدمة الدين والعلم بنصيب وافرء فكان لهم 
مؤلفات نافعة وآثار طيبة» فى مختلف العلوم الإسلامية» من تفسير وحديث 
وسيرة وفقه وأصول وأدب وتاريخ وغيرها من علوم الشريعة والعربية. 

ومن أبرز من ظهر فيسها من أهل العلم القدامى: أبو معشر نُجيح بن 
عبد الرحمن السّتدى» صاحب كتاب ”المغازى" والإمام فيباء المتوفى سنة ١3١‏ 
من الهجرة» وهو من الحدين الذين أخرج أصحاب الس الأربعة حديقوم فى 
5 المعروفة» ومن امحدئين السّديين أيضا: الحافظ خَلّف بن سالم الستدى» 
البغدادى, أحَد نبلاء الحدثين, المولود سنة 17١‏ والمتوفى سنة 77١‏ وقد أخرج 
حدينه النسائى فى كتابه ” السئن". 

وامتدّت مآثر هؤلاء الأسلاف السنديين فى أعقابهم إلى القرن الثانى 
عشره وفى القرن الثانى عشر من الهجرة كثْرَالعلماء ولمتعلمون فى السند كثرة 
بالغة؛ وكان فيا آلاف من الطلبة ومحصّلين؛ ومئات من العلماء والمعلّمين» وبر 
من جمهور علمائها جمهرة من رجالها عرفوا بالعلم والتحقيق والفقه والحديثش» 
فى مختلف الأصقاع شرك وغرا؛ جما وعرباء مثل تلميذ المستؤلف الشيخ 
أبى الحسن الصغير السندى» والشيخ معين السندى صاحب ”دراسات اللبيب فى 
الأسرة الحسنة بالحبيب". والشيخ محمد قائع السندئ والشيخ أبى الحسنن الكبير 
السندى» صاحب الحواشى على الكتب السقة وغيرها والحاشية على 
“فتح القدير" فى الفقه الحنفى؛ والشيخ محمد عابد السندى المحدث الفقيه 
الحنفى صاحب ” حصر الشارد فى أسائيد محمد عابد" و ”طوالع الأنوار على 
الدر الختار” فى عدة مجلدات كبار» ونسخة منه فى مكتبة الجامع الأزهرء 
والمواهب اللطيفة على مسند الإمام أبى حنيفة. 

وكان من أبرز من ظهر من علماء السند الفقهاء والمحدثين المؤلفين ذوى 
التصانيف الكثيرة مؤلّف هذه الرسالة» وهو الإمام العلامة المحدث الفقيه احقق ذو 
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التصانيف الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن الحارثى السّتدى 
التتوى؛ وهو من قبيلة ببنوره قبيلة من القبائل العربية الذين توطنوا اليد وهم 
من أولاد حارث؛ ولد سنة 4١١1١ه‏ فى قرية بتوره من قرى مديئة تنه؛ ونشأ فى 
حجر والده الصالح» وقرأ الكتب الدرسية الابتدائية من الفارسية؛ والصرف 
والنحوّ والفقه على أبيه. 

ثم سافر إلى تتهء وهى محط رحال العلماء إذ ذاك» فقرأ على كبار 
علمائبا؛ وأكمل تحصيل الفقه والحديث والأضول فيباء ودّرّس الكتب العالية 
على كبار مشايخهاء ثم رحل إلى الحجاز سسنة 8غ وأخذ عن علماء الحرمين» 
وبقى فيبا سند ثم عاد إلى بلده؛ وحصل له فيها القبول والإقبال» وأنشأ مدرسة 
فى تنه تفوقت به وبتلامذته على سواها من المدارس العلمية؛ ود واجتبد فى 
إحياء السئة وإماتة البدعة» ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. 

وكان صاحب حياء وصبر وحلم وتوكل وتورع واستقامة» بعيدا نفورا 
من التفاخر والرياءء ومن العلماء امحققين وحَفّاظ الحديث المدققين» له قدم راسخة 
فى آداب اللّغات العربية والفارسية والسندية, وكان شاعر) مجيدا فى هذه 
اللغات النلاث. 

وكان آية فى التفسير والقراءات والتجويد والحديث والفقه والسير 
والتاريخ والنخوء وسمرعة التأليف» وتنوع الموضوعات: وقد تعررض هو لذكر 
مؤلفاته فى آخر كتابه "تحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر " يعنى''به: 
شيخه الشيخ عبد القادر بن أبى بكر الصديقى المكى الحنفى الفقيه. المحدث» 
المتوفى سنة 117 المترجم له فى ” سلك الدرر فى أعيان القرن الحادى عشر" 
للمرادى 45:1) وفى ” مآثر الكرام * ص16 

وفرغ من تأليف كتابه ”إتحاف الأكابر” سنة 11175 حينما كان مقيمًا 
بمكة المكرمة» وذكر فى آخره مؤلفاته التى بلغت نحو ٠‏ ملفا بالعربية, و.؟ 
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مؤلفا بالفارسية» وزادت على عشرة بالستدية: ثم زادت مؤلفاته على هذا العدد 
فيما ألفه بعد حتىرقلوبت 17١‏ مؤلّف بين رسالة فى صفحات وكتابٍ فى 
مجلّد كبير أو مجلددات. 

وأذكُرٌ بعضَ الدماذج منها لتدل على سواه: 

فمدبا: "فتح الغفار بعوالى الأخبار"؛ قال: جمعت فيه ثنائيات 
”موطأ مالك*؛ وثلاثيات ”الآثار” للإمام محمد بن الحسن الشيبانى» وثلاثيات 
"صحيح البخارى" وثلاؤآت ”مجم العتخ اللطبرانى. 

ومنبها: حياةً القارى بأطراف صحيح البخارى» وغنية بة الظريف بجمع 
اّرويات والتصانيف» قال: جمعت فيب أسماء الشايخ الذين رومت عنهم جموع 
مروياتهم أو مصنفاتهم» وبَدل لقره فى حوادث سنى البوة: وهو مطبوع فى 
حيدرآباد السند بباكستان سئة ١1785‏ فى مجلد. 

ومنبا: التفسير الهاشمى: لم يكمل» وحاشية عليه؛ ورسالة فى تعداد 
وجوه القراءة الجارية فى قوله تعالى: إحتى إذا استيفس الرسل وظنوا أنهم قد 
ككُذبوا ...4؛ وجنة النعيم فى فضائل القرآن العظيم؛ فى مجلدء وخخلاصة البيان 
فى عدآى القرآن: وتفسير سورت الك والنون فى ثمانية كراريض. 

ومدبا: الطراز المذغب فى الصحيح من المذهب. والرسائل الثلاث فى 
مسألة وضع اليدين تحت السسرة» سميت إحداها: درهم الصرة فى وضع اليدين 
تحت السرّة. والثانية: بترصيع الدرة على درهم الصرة: والثالثة: معيار النق 
تمييز المغشوش عن الجياد؛ مد الباع إلى تحرير الصاع؛ وش النطاق فيما يلحق 
من الطلاق. 

ومنبا: الحجةٌ القوية فى الرد على من قَدَح فى الحافظ ابن تيمية» أله فى 
الرد على معاصره الشيخ مُعِين الستدى النتوى» الذى كان يعادى ابن تيمية شد 


العداوة ويقدح فيه أقبح القدح: حتى إنه كان يُفسه ويكفره! فرد عليه الي 
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بكتابه هذاه وبين فيه أن ا حافظ ابن تيمية إمام من أثمة أهل السسنة والجماعسة, 


ارين بير 
فى الرد على من اعترض على الحافظ ابن تيمية فيما تكلم به من التطليق بالشرط. 

وله غير ذلك من الرسائل والمصنفات فى مختلف المسائل والموضوعات, 
ما يطول ذكره وتعداده؛ وتوفى سنة 111/4ه رحمه الله تعالى فى بلدة تسد 


الايسواغ لأحدامن للسلعن أن بسب أو يسىء الأدب عه ولذ) 


ص 


بلاد السندء أغدق الله عليه آبييب رحمته وإحسانه؛ وجزاه عن العلم وأهله 


3 
الجزاء» والحمد لله رب العالمين © 
وكتبه 
عبد الفتاح أبو غدة 
فى الرياض .1//7/5١‏ 15 
(1) هذه الترجمة 


اختصار من اتوجمة احا التي كبا العامة الشيخ أمير أحمد الباسى فى 
فى حوادث سنى النبوة"» المطيوع فى حيدرآباد السند يباكسعان 


ا 
! 
ا 
ا 
ا 
ا 


ؤ 


درهم الصرة 
فى 
وضع اليدين تخت السرة 


تأليف 
العلامة المحدث الفقيه الشيخ محمد هاشم السندى التتوى 
المتوفى سنة 11/4١ه‏ 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 


كراتشى - باكستان 


درهم الصرّة في وضع اليدين تحت السرّة 1 
يسم اله رمن الحم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعدء فقد سمعت أن أخا فى الله تعالى صا حا فى الأعمال من أهل 
المذهب الحنفى”" رحمهم الله تعالى - مع كونه قدوة لحنفية بلده - يضع اليدين 
فى الصلاة حالة القيام على الصدر زاعما بأنه تقليد لمذهب الإمام الشافعى رحمه 
الله تعالى ويقول: إنه مرجح ثابت بحسب الدلائل النقلية والعقلية» وإنه ليس 
للقائلين بالوضع تحت السرة دليل ثابت» ثم اطّلعت على كتاب صنفه ذلك الأخ 
الصالح سلمه الله تعالى بطريق الحاشية على فتح القدير» فرأيته قد أفاد فيه ما 
حاصله: أن القائلين بالوضع تحت السرة ليس لهم دليل ثابت إلا حديث ضعيف 
فى نفسه معارض بغيره من الأحاديث والآثار. وسمعت أيضًا أن كثيرا من الحنفية 
ما رأوه سلمه الله تعالى يضع اليدين على الصدر مع نفيه ثبوت حديث فى 
الوضع تحت السرة اقتدوا به» واعتقدوا أن الأمر كذلك؛ وجعلوا يضعون أيديهم 
على الصدر؛ وكثير من الحنفية وقعوا فى ترددء وظن بعضهم ظنا غالبا عدم 
ثبوت حديث مفيد لمذهبهم؛ فاقترحنى بعض الإخوان أن أكتب فى هذا الباب 
رسالةٌ توضح المرام. 

فشرعت فيها وأردت أن أفصل فيا مذاهب الأئمة الأربعة أولاء وأذكر 
فيها أن المعتمد من مذهب الشافعى رحمه الله تعالى الوضع تحت الصدر لا فوق 


01 هذا بناء على ابتداء حاله» وإلا ققد صار الآن ظاهريا لا يتقيد بمذهب: كما هو معلوم من حاله وقاله 
سامحه الله تعالى. (من المؤلف) 
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الصدر كما ظنّه الأخ الصالح سلمه الله تعالى ثم أذكر بعضا من الأحاديث التى 
استدل بها القائلون بالوضع تحت السرة؛ وبالوضع تحت الصدرء وأَبِينَ تصحيح 
الأحاذيث الواردةاقى ذلك وتضعيفهَا على حسما تيسن لى من دب 
الحديث والفقه؛ ثم أبين أنه هل يمكن الجمع بين هذه النصوص المتعارضة أم لا؟ ثم 
أبين أن كلا من الوضع تحت السرة وفوقها ثبت من فعل النبى صلى الله عليه 
وسلم وفعل الصحابة والتابعين ثم أذكر الوجوه التى رجح بها كل من الشافعية 
والحنفية مذهبهم؛ وما أجاب به الحنفية عن بعض دلائل الشافعية إن شاء الله 
تعالى. 

وبما ينبغى أن يعلم أنى لم أكتب هذه الرسالة لأجل الاعتراض على الأخ 
الصالح المذكور سلمه الله تعالى من حيث عمله وتقليده لمذهب الشافعى رضى 
الله عنه؛ لأن الوضع تحت السرة مختلف فى سنيته واستحبايه عند الحنفية كما 
سيأتى. فعلى التقدير الثانى لا عتب عليه أصلاء وعلى الأول فكذلك على قول 
بعض العلماء القائلين بجواز التقليد؛ لكن إنما كتبت الرسالة اعتراضا على قوله؛ إنه 
ليس للقائلين بالوضع تحت السرة دليل ثابت. نعم قد أوردت فى بعض المواضع ما 
ذكره الأخ الصالح المذكور فى حاشيته على فتح القديرء ثم أجبت عنه كى 
يتضح الأمر حق الاتضاح؛ لا لأجل الاعتراض على عمل الأخ الصالح المذكوره 
ا 

«درهم الصرة فى وضع اليدين تحت السرة» . 

وبنيتها على مقدمة وفصول خحمسة وخممة فأقول وبالله الترفيق وبيده 

أزمة التحقيق: 
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أما المقدمة ففيها بيان مذاهب الأئمة الأربعة فى هذه المسألة: أما أبو حنيفة 
رضى الله عنه فيقول: يضع الرجل المصلى يده اليمنى على يده اليسرى تحت 
السرة”©» ولم يرو" عنه فى هذه المسألة ولا عن أصحابه رحمهم الله تعالى 
على خلاف ذلك شىء؛ وذلك غير خفى كما يظهر من كتب فقه الحنفية لا 
احتياج إلى بسط رواياتها ونقل عباراتها. 

وأما مالك رضى الله عنه فعنه ثلاث روايات: 

أحدها -وهى المشهورة-: أنه يرسل يديه» كما نقله صاحب الهداية 
والسرخسئ فى محيطه وغيرهما عن مالك؛ وقد ذكر الإمام العلامة أبو محمد 
عبد الله المعروف بابن شاش المالكى فى كتابه المسمى بعقد الجواهر القّميئة فى 
مذهب عالم المدينة؛ والشيخ الزرقانى فى شرحه على موطأ الإمام مالك أن 
الإرسال رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وزاد الزرقانى: 
أن هذا هو الذى صار إليه أكثر أصحابه. ل 

قلت: وعليه اقتصر العلامة الخليل بن إسحاق المالكى فى مختصره؛ وذكر 
فى ذلك امختصر وفى شرحيه: أحدهما للشيخ الخطابى المالكى؛ وثانيهما المسمى 
محمد بن إبراهيم التتائى المالكى ما محصله: أن قبض 


تحت السرة قال سفيان الثورى وإسحاق بن راهويه؛ وأبو إسحاق المروزى 
من أصحابنا (أى : الشافعية) . انتهى وقال الحافط عماد الدين بن كثيسر فى أحكامه الكبرى: 
وحكاه ابن لمنذر عن أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- وأبى مجلز وإبراهيم التخعى؛ وهو أحد 
الروايتين عن على بن أبى طالب» وإحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمدة اتدوى. (من المؤلف) 

(1) كذافى الأصلء وفى نسخة محمد بن عبد الله: ولم يرد. (نعيم أشرف) 
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اليدين أى قبض اليد اليسرى باليمين وجعلهما تحت صدره فوق سرته مكروةٌ عند 
مالك على هذه الرواية. 

ثم اختلف هل هو مكروه فى الفرض والنفل جميعا أو فى الفرض فقط 
دون النفل؟ مطلقا أو إذا قصر القراءة فى التفل لا إذا طولها؟ أقوال» انتعبى. 

الثانى: أنه يضع يديه تحت الصدر فوق السرة؛ كذا ذكر الفاضل العينى فى 
شرح الهداية عن مالك؛ وقال فى عقد الجواهر الفمينة: قلت: ثم ظهر لى أن هذه 
رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك رحمة الله تعالى عليه» وذكر فى شرح 
الموطأ للزرقانى أنه قال عبد الوهاب من المالكية هذا هو المذهبء التبى. > 

الثالث: أنه مخير بين الوضع والإرسال» كذاذكر الفاضل العينى فى شرح 
الهداية عن مالك وذكر فى عقد الجواهر وشرح الموطأء أنه روى أشهب عن 
مالك التخيبر بين الوضع والإرسال فى النافلة والفريضة» وزاد فى شرح الموطاً: 
أنه قول أصحاب مالك المدنيين» انتهى: حك 

وأما الشافعى رضى الله تعالى عنه فعنه ثلاث روايات أيضاء 

إحداها هي: أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت الصدر فوق 
السرةة وهى التي ذكرها الشافعى رحمة الله تعالى عليه فى الأم» وهى الختارة 
عند أصحابه الذكورة فى أكثر متونهم وشروحهم فقد قال فى المنباج لهم: 
وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه شماله» وقال فى شرح المنباج: قول 
المصنف: تحت صدره؛ أى فوق سرته» وقيل: يجعلهما تحت السرة. وذكر فى 
الوجيز والوسيط لهم: ويضع اليمنى على كوع اليسرى تحت صدره. وقأل فى 
شرح الوجير: ثم يضع يده تحت صدره وفوق سرته. وقال فى كتاب الروض 
لابن المقرّى اليمنى الشافعى”": ويضعهما أى اليدين بين السرة والصدر. وقال 
فى المواهب اللدنية: مذهب الشافعى رحمه الله تعالى والأكثرين من أصحابه» أن 
المصلى يضع يديه تحت صدره وفوق سرته؛ وقال فى كتاب الأنوار لأعمال 


4 كلمة الشافعى ساقطة من نسخة محمد بن عبد الله. (نعيم أشرف) 


ا 


درهم الصرة في وضع اليدين تحت السيرة له 
الأبرار من كتب الشافعية: وسن أن يضع يده اليتمنى على اليسرى بين الصدر 
والسرة؛ وذكر فى كتاب الإقناع؟ للخطيب الشربينى من الشاا يّة: أنه يضع 
يده البمنى على اليسرى تحت صدره فوق سرته. وذكر فى شرح مقدمة ابن 
لفل بحب الاي لق ذا رين قتع حم يعنت سنره ول 
ره انب. 

قلت: ولهذا”؟ نقل فى كثير من كتب الحنفية ف بم رن 
لمصنف امان, وكفتح القدير» وبحر الرائق» وشرّح منية المصلى لابن أمير الحاج» 
وشرح المشكاة للشيخ على القارئ» وشرحه للشيخ عبد الحق الدهلوى وغير 
ذلك - عن الشافعى رحمه الله تعالى وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة. 

أ والثانية نه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره؛ وهى الروالة لتى 

نقلها صاحب الهداية عن الشافعى رحمه الله تعالى. وقال العينى : إنها المذكورة 
ا فى ا حاوى من كتبمهم. 
ا والثالثة: أنه يضعهما تحت السرة» وقد ذكره فى شرح المنجاج بلفظة قيل 
كما قدمناه. وقال فى المواهب اللدنية: إنها رواية عن بعض أصحاب الشافعى 
رحمه الله تعالى. وقال فى شرح الوجيز للشافعية: إنه محكى عن أبى إسحاق 
المروزئ من أصحاب الشافعى رحمه الله تعالى» انتهى. 


وأما أحمد بن حنبل رضى الله عنه فعنه ثلاث روايات أيضا: 

إحداها: مثل ما روى عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه وهى الرواية 
الظاهرة القوية عند الحنابلة؛ ولهذا قال ابن أمير الحاج فى شرح منية المصلى: إنما 
أشهر الروايات عن أحمدء واخختارها المخرقى من الحنابلة؛ انتبى. وهى المذكورة 
فى كثير من متونهم وشروحهع. وقد قال فئ منشبى الإرادات من فقه الحدابلة: 
إنه يضع كف ينى على كوع يسرى ويجعلهما تحت سرته. وقال فى وجيز 


الف كلمة الإقناع ماقطة من نسبخة محمد بن عيد الله. (نعيم أشرف) 
(1) أى لكون هذه. الرواية هى العمدة عندهم. (من المؤلف) 
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الحنابلة: ثم يضع كف اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته. وقال فى شرح | 
هذا الوجيز المسمى بفتح المللك العزيز: إن هذا هو المذهب الذى نْص عليه» وعليه 
جمهور علمائنا. انتبى / 

وذكر فى كتاب الفروع؛ وشرح الإقناع من كتب المنابلة أنه يجعلهما 
أى اليدين تحت سرته ومعناه ذل تين يدى عزء ويكرهوضعهما على صدره؛ 
نص عليه الإمام أحمد مع أنه روى حديثه؛ انشيئ. 

والثانية: أنه يضعهما تحت صدره. 

والثالثة: أنه يُخَيْر بيسبماء نقلها صاحب الوجيز من الحنابلة أيضا. 


فائدة: 

ثم مما ينبغى أن يعلم أن ما ذكرنا من أن مذهب الحنفية وضع اليدين تحت 
السرة إنما هو فى حق الرجل؛ وأما المرأة فإنبا تضع يديبا تحت ثدييها عندهم كما 
سيأتى فى الفصل الرابع والخامس. وأمًا ما ذكرناه أن مذهب الشافعية وضع 
اليدين بين الصدر والسرة فلا فرق فيه عندهم بين الرجل والمرأة؛ كما صرح به فى 
الحصر شرح المنظومة؛ وشرح مجمع البحرين لمصنف المتن» وشرح منية المصلى 
لابن أمير الحاج: وكذلك لم يوجد فرق بين الرجل والمرأة فى مذهب مالك 
وأحمد. 


فائدة أخرى: 

هى أن وضع اليدين تحت السرة فى حق الرجل وعند الصدر فى حق 
النساء سنة عند الحنفية» صرح بذلك فى الحصر شرح المنطومة» ونتائج النظر 
حاشية الدرر شرح الغررء وهو الظاهر من عبارة أكثر أصحاب المتون والفتاوى» 
حيث عدوا فى سنن الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة» وهو الموافق 
لظاهر قول على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه: (إن من السنة وضع اليمين 
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درهم الصرّة في وضع اليدين تحت السرة تن 
على الشمال تحت السرة فى الصلاة». كما سيأتى» لكن قال فى هدية اين الَعماد 
لاد العياد من كتب الحنفية: إن من السنن وضع اليمين على" الشتمالة ومن 
المستحبات كونهما تحت السرة للرجال؛ وعلى الصدر للنساءئ انتبى. فكأن فى 
مذهينا روايتين فى السنيّة والاستحباب» وأن وضع اليدين بين الصدر والسرة عند 
الشافعية سنة أيضاء كما تقدم التصريح به من كتاب الأنوار» وبمثله صرّح ابن 
حجر فى شرحه على المشكاة» لكن قال الحدادى فى السراج الوهاج شرح 
القدورىء والشيخ أبو المكارم فى شرح مختصر الوقاية: إن الأفضل عند الشافعى 
رحمه الله تعالى أن يضع يديه عند الصدر. انعبى فلعل عند الشافعية روايتين أيضا 
فى سنيته واستحبابه. 

وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى فقد عرفت أنه على رواية أبن القاسم 
عنه يكره القبض؛ فيكون الإرسال هو السنةء وإن رويت عنه روايتان أخريان 
أيضا. 


وأما مذهب أحمد فقد عرفت أن عبارة الفروع وشرح الإقناع وشرح 


الوجيز تفيد سنية الوضع تحت السرة فى ظاهر مذهبه؛ وإلا روى عنة غير ذلك 
أيضاء والله أعلم. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن محصل الكلام فى هذا المقام أمران: الأول: بيان 
نفس الوضع. والثانى: بيان محل الوضع. 
أما الأول فلا حلاف لأحد من الأمة الأربعة فى أن نفس وضع اليدين سنة» 


إلا ما روى عن مالك من الإرسال والتخيير”” ب 


وأما 


بينه وبين الوضع. 
فجميع الهيئات المعتمد بها والمعول عليبها 3 
الأولى: أن محل الوضع تحت السرةء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى 


(1). وفى تسخة محمد بن عبد الله: التمييز + بدل التخيير وهو خطأً. (نعيم أشرف) 
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وأصحابه؛ ولا خلاف بينهم؛ وهو مذهب أحمد وأصحابه فى أشهر الروايات 
كما مر وهو مروى عن بعض أصحاب الشاهى رمه اله تعالى. 


محله ين الصدر والسرة» وهو مذحب الشافعى رحمه ال تعالى 
على المعتمد» وإحدى الروايات عن مالك وأحمد أيضاً 9: نعم» ررك عن 
الشافعى رحمه الله تعالى هيئة أخرى: هى أن محله”؟ فوق الضدر: إلا أن هذه 
الرواية ليس كالقول السابق عنه فى الاعتماة. 

ولكن الأخ الصالح اذكو سلمه اله تعالى اختارها فعرل عيب وصار 
يعمل بها مظهرا أنه يقلد مذهب الشافعى رحمه الله تعالى متمسكا بحديث وائل 
بن حُجر المذكور فى صحيح ابن خزيمة الآنى ذكره؛ وقال فى حاشيته على 
فتح القدير: إن هذا مذهب الشافعى وقد عرفت أن هذه رواية عن الشافعى رحمه 
الله تعالى» لكن المعتمد أن مذهبه الوضع تحت الصدرء والجواب عن الحديث يأتى 
ذكره فى الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 


(1). قوله: " وأحمد أيضا” ساقط من تسخة محمد بن عيد الله. (نعيم أشرف) 
(1) قلت: فم ظهر لى أنه لم يرو عن الشافعى فى الوضع فرق الصدر شىء. إلا رواية الحاوى الذى وقع 
فيه لفظة على الصدرء وهو محمول على الروايةالمشهورة بامعنى الآنى ذكره قيما بعد. (من الولف 


ألبيب 
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الفصل الأول 
فى بيان ما يتعلق7" بنفس الوضع من الدلائل الدالة عليه 


قال ابن الهمام فى فتح القدير: وفى وضع اليمين على اليسرى فقط 
أحاديث فى الصحيحين وغيرهما تقوم بسبا الحجة على مالكء انتبى. 

قلت: فقد وقع فى صحيح البخارى وموطأ مالك ومسند أحمد عن 
أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة»» قال أبو 
حازم: ولا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى صلَى الله عليه وسلم. 

وفى صحيح مسلم ومسند أحمد أيضا عن وائل بن حُجر رضى الله عنه: 
دأنه رأى النبى صلَّى الله تعالى عليه وسلم رفع يديه»» إلى أن قال: «ثم وضع يده 
اليمنى على اليسرى»: وفى رواية لأحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجة عن 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: «أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه انبى صلَى الله تعالى عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى». 
وأخرج الترمذى وابن ماجة والدارقطنى عن قبيصة بن هلب يضم الهاء عن أبيه 
قال: دكان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بمينيه». وقال 

ابن أبى شيبة فى مصنفه عن على رضى الله عنه 

فى قوله تعالى: ظفْصل ليك وَانْحر». قال: «وضع اليمين على الشمال فى 
الصلاة» وفى الباب أحاديث أخر كثيرة أيضا ذكرت فى التنقيح وغيره. 

وبسبذه الأحاديث تقوم الحجة على مالك فى قوله بالإرسال. 

وقال الفاضل العينى فى شرحه على الهداية: إن مالكا رحمه الله تعالى 


الترمذى: حديث حسن» وأخرج 


(1) أ من ير ييان محل الوضع. (من المؤلف) 


(1) وفى نسخة محمد بن عبد الله: سهيل بن سعيد وهوخطأً. (نعيم أشرف) 
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تعلق” فى رواية الإرسال بما أخرجه الطبرانى من حديث معاذ رضى الله تعالى 
عنه قال: دكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كَبرَ أرسل يديه وربما 
رأيته يضع يمينه على شماله: لكن فى إسناده حصيب بن جحدرء وقد كذبه 
شعبة ويحيى القطّانء انتي. 

وذكر العلامة بقية ا حدثين محمد الزرقانى المالكى المصرى رحمه الله تعالى 
فى شرحه على موطأ الإمام مالك ما حاصله: أنه قال الفاضل أبو عمر ابن عبد 
البر فى كتابه المسمى بالتقصى: إن وضع اليمنى على اليسرى أمر مجمع عليه 
ولم يأت عن النبى ب فيه خلاف؛ وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو 
الذى ذكره مالك رحمه الله تعالى فى الموطأء وروى ابن القاسم عن مالك 
الإرسال؛ وصار إليه أكثر أصحابه؛ وقال الغلماء: إن الحكمة فى وضع أحد 
اليدين على الأخرى أنه صفة السائل الذليل: وهو أمنع من العبث» وأقرب إلى 
الشوع» انتبى كلام الزرقانى. 


(1) وفى نسخة محمد بن عبد الله: "استدل“ مكان قوله: تعلق. (نعيم أشرف) 
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الفضل الثانى 
فى بيان ما يتعلق بمحل الوضع من الدلائل الدآلة عليه 


وفيه قسمان: 
القسم الأول 
فى بيان ذكر الأحاديث التى استدل بها الشافعية 

اعلم أنه استدل أصجاب الشاقعي رحمه الله تالى على وضع اليدين بين 
الصدر والسرة بدلائل نقلية وعقلية؛ أما فمنها ما أخرجه أبو داود فى سننه: 
توبة؛ قال: حدثنا الهيثم -يعنى ابن حميدب عن ثورء عن سليمان ابن 
موسى؛ عن طاوس:؛ قال: «كان رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم يضع يده 
اليمنى على اليسرى”© يشد:بننما على" صدره؛ قلت: قال العينى فى شرح 
الهداية: إن حديث طاوس مرسلء والشافعى رحمه الله تعالى لا يرى به على 


(1) فلت: ثم ظهر لى أن هيثم بن حميد أيضاً متكلم فيه ققد قال الحافظ ابن حجر فى تجذيب الشبذيب ما 
محصله: إن هيثم بن حميد الفسائى أخرج له أصحاب السان الأربعة؛ روى عن ثور بن يزيد الحمصى 
وغيره؛ وعنه أب توبة الربيع بن نافع وغيرهء قال النسائى: ليس به بأس» وقال معاوية بن صالح: قال لى أبو 
مسهر: كان ضعيفا قدرياء وقال محمد بن إسحاق الصغائى عن أبى مسهر: ثنا الهيقم بن حميد وكان 
ضعيفا. وقال أبو بكر بن أبى خيفمة: أخبرنى أبو محمد التميمى: ثنا أبو مسهر ثنا الهيفم بن حميدة 
وكان صاحب كتب ولم يكن من الألباث؛ ولا من أهل الحفظ؛ وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه 
واستضعفه انشبى ما ذكره الحافظ. وذكر الحافظ ابن حجر فى تبذيب الشهذيب أيضا والحافظ ابن 
فهد فى نباية التقريب أن سليمان بن موسى الأموى الدمشقى الأشدق روى عن طاوس وغيره» وعنه 
ثور بن يزيد وجماعة: قال اليخارى: عنده مناكيرء وقال النسائى أحد الفقهاء وليس بالقوى فى 
الحديث؛ وقال فى موضع آخر فى حديثه شىء وقال ابن معين واين عدى: كان ثقة؛ روى له مسلم 
فى مقدمة كتابه» وأصحابه السئن الأربعة: اتدبى باختصار. فظهر بهذا أن كلا من الهيثم وسليمان 
مختلف فيهما كما لا يخفى فليتدير. (من المؤلق) 

(0) إن قيل: قد وقع فى هذا الحديث لفظ «على صدره؛ فكيف يطابق مدعاهم -أى الشا 
يقولون بوضيع اليدين تحت الصدر فوق السرة. 
بجوابين بأتى ذكرهما فى الفصل الرابع إن شاء الله تعائى. (من المؤلف) 

() أى إذا لم يعتضد بحديث آخر وإثنا لم أذكر هنا قوته بالاعتضاد؛ لأن المقام مقام الكلام على كل 
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أن سليمان بن موسى متكلم فيه؛ انتبى. وقال الحافظ نور الدين أبو الحسّن 
الهيغمى فى مجمع الزوائد فى كتاب الإيمان: إن سليمان بن موسى وثقه ابن 
معين وضعفه آخرونء انتبى. 

ومنها ما أخرجه البيبقى فى سننه الكبرى: أخبزنا أبو .بكر أحمد بن. 
الحارث الفقيه قال: حدثنا أبو محمد بن حيان؛ ثنا محمد بن العباس؛ ثنا محمد 
ابن المثتى» ثنا مؤمل بن إسماعيل؛ عن الفورى؛ عن عاصم بن كليب: عن أبيه؛ عن 
وائل بن حجر رضى الله تقال أغنة: أنه رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدرهه. قلت: قال الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى تبذيب التبذيب: إن مؤمل بن إسماعيل روى عن السفيانين: 
الثورى وابن عيينة» ونافع بن عمر الجمحى؛ قال البخارى: مؤمل منكر الحديث. 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط» وقال ابن قانع: صالح يخطئ» وقال الدارقطنى: 
ثقة كثير الخطأء انتهى. 

ؤمنها ما أخرجه البيبقى فى سننه الكبرى أيضا: أخبرنا أبو زكريا بن 
إسحاق: قال: أنبأنا الحسن بن يعقوب بن البخارىء قال: أنبأنا يحيى بن أبى 


طالب قال: أنبأنا زيد بن الحباب» قال: حدثنا روح بن المسيب» قال: ثبى 2 
عمرو بن مالك النكرى؛ عن أبى الجوزاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عدهما 


فى قول الله عز وجل: لقصل رَبك وَانْحَرْ؛ قال: «وضع اليمين على الشمال 
حديث بالنسبة إلى نفسه من حيث صحة السند وضعفه. وأما اعتضاد المرسل بغيره والضعيف بكثرة 
الطرق بسيأتى الكلام عليه فيما بعد إن شاء اله تعالى. (من المؤلف) 

الف وتذكر ماعط تى الديق بن و الى قنيادة زيب غنّ ترجمة ىازا ا ممصافد: 1 عمرر بن 
مالك التكرى روى له أصحاب السان الأربعة» وهو ف عند البخارى. وأما أبر الجوزاء أوس بن 
عبد اله الربعى» ققد روى له الجماعة؛ لكن قال اليخارىة : فى إستاده نظرء قال إبن عدى: حدث عنه 
عمرو بن مالك الدكرى قدر عشرة أحاديث غير محفوظة: وأبو الجوزاء روى عن الصحابة؛ وأرجو أنه 
لا بأس بهء ولا يصح روايته عنهب ولا أنه سمع منهم؛ وقول البخارى: : فى إسناده نظرء يريد أنه لم 
يسمع شنا مدهي لتنيى مأ سحصله 
قلت: فظهر بهذا أن حديث أنى الجوزاء عن اين عياس فى وضع اليدين على الصدر من هذا القييل» 

فكان الحديث ضعيفا من وجهينة من حيث الانقطاع» ومن كون ثلاثة من رواته ضعفاء؛ أعتى عمرو 

ويحبى وروحًاء فليتدير. (من المؤلف). 
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فى الصلاة عند النحرة. 

قلت: قال الإمام الذهبى فى كتابه المسمى ب«ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجالة: إن روح بن المسيب قال فيه اين عدى: : أحاديثه غير محفوظة؛ وقال ابن 
معين: صو يلح: وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنهه 
انتعبى. 

وقال الذهبى فى الميزان أيضا: إن يحبى بن أبى طالب وثقه الدارقطنى» 
وقال فيه موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب عنى فى كلامه؛ والدارقطنى ممن 
اغتر الناس به؛ وقال أبو عبيد الآجرى: خط أبو داود على حديث يحيى بن 
أبى طالبء انتبى. 

ومنها ما أخرجه الييبقى فى سننه الكبرى أيضا: أخبرنا أبو زكريا 
بن أبى إسحاق» قال: أنبأنا الحسن بن يعقوبء ثنا يحيى بن أبى طالبء نبا زيده 
ثنا سفيان عن ابن جريج؛ عن الزبيرء قال: «أمرنى عطاء أن أسأل سعيد بن جبير 
أين تكون اليدان فى الصلاة فوق السّرة» أو أسفل من السسرة» فسألته؛ فقال سعية؛ 
فوق السرة». . قلت: فى سنده يحبى بن أبى طالب؛ وقد عرفت حاله؛ والله أعلم. 

ومنها ما أخرجه ابن خزيعة فى صحيحه عن وأثل بن حجر رضى الله عنه 
قال: : اصلَيت مع رسول الله مت فوضع يده اليمنى على اليسرئ على صدره» 

قلت: ولم أقف على سند هذا الحديث» لكن إخراج ابن خزعة له يرهم بصحة 
سند على أن الشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفى -الذى هو من أعاظم علماء الروم 
ومصر؛ وتلميذ امحقق ابن الهمام؛ وأستاذ القسطلانى صاحب المواهب- قد أفاد 
فى كتابه الذى صنفه لتخريج أحاديث الاختيار شرح الختار ما حاصله: أن ما 
يظنه بعض الغاء 


فين من الاحتجاج بجميع ما فى صحيح ابن خزمة فهو غلا 
لأذ لابن خزيمة شرطا فى صحيحه وقد أغفله الحتجون به اتتبى. لكن لم ين 

لش اس ذلك لشرطه وقد نه لاف إن حجر فى اق ارق قال ف 
ذكر أحاديث هلال بن زيد القسملى عن أنس رضى الله تعالى عنه: 


قاعدة ابن 
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خزة أنه إذا علق الخبر لا يكون على شرطه فى الصحّة ولو أسنده بعد أن يعلقه: 
انتهى. 

وقال العينى فى شرح البخارى: إن النووى فى خلاصته والشيخ تقى 
الدين فى إلمامه لم يذكرا فى استدلالهما على وضع اليدين عند الصدر غير هذا 
الحديث؛ أى حديث وائل بن حجر المذكور فى صحيح ابن خزيمة؛ التبى. 


أقول: وسيأنى جواب الحنفية عن الاستدلال به فى الفصل الثالث والرابع 
إن شاء الله تعالى. 


القسم الثانى 
فى ذكر الأحاديث التى استدل بها الحنفية لوضع اليدين تحت السرة 

اعلم أنه استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى على وضع 
اليدين تحت السرة أيضا بالدلائل النقلية والعقلية. 

أما التقلية: فمنها ما ذكره صاحب الهداية فى الهداية» والفقيه أبو الليث 
السمرقندى فى النوازل» وأبو البركات النسفى فى المضفى شرح المنظومة قالوا: 
قال النبى مك : إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة فى الصلاة». 

قلت: ولم يذكر الناقلون لهذا الحديث سندا له ولا اسم الصّحابى الذى 
رواه؛ غير أن صاحب غاية البيان شرح الهداية وصاحب الحصر شرح المنظومة 
قالا: إنه رواه أنس عن النبى ييه لكن قال العلامة العينى فى شرح الهداية بعد 
نقله عبارة الهداية: إن هذا قول على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وإسناده 
إلى النبى متهِ غير صحيحء وإنفا رواه أحمد فى مسنده والدارقطنى والبييبقى 
فى سننيبما من حديث أبى جُحيفَة عن على رضى الله عنه . انتهى. 

أقول: وقول العينى رحمه الله تعالى: إن إسناده إلى النبى عَم غير 
صحيح: أراد به عدم صحة إسناده إليه مَك قولاء ولم يرد أن إسناده إليه غير 
صحيح قولا وفعلا؛ لأنا سنلمنا أن هذا الحديث مروى عن على رضى الله عنه إلا 
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أنه قد اعترف العينى بنفسه أن الصحابى إذا أطلق اسسّم السنةه فالمراد به سنة النبى 
َه وحكمه الرفع» كما سيأتى. غاية الأمر أن الرفع قسمان: صريح وغير 
صريح؛ وهذا من أقسام الغير الصريح؛ كما صرح به الشيخ عبد الحق فى شرح 
الصراط المستقيم وغيره» وسيظهر عليك أن هذا الفعل قد جاء مسندا إلى النبى 
ييهِ فى أحاديث أخر نذكرها إن شاء الله تعالى» نعم حديث على رضى الله عنه 
فى سدده ضعف كما صرح به العينى بنفسه أيضاء إلا أنه يتأيد بالأحاديث والآثار 
الآتى ذكرها. 

ومنها ما ذكره صاحب النحيط البرهانى وصاحب مجمع البحرين فى 
شرحه على المجمع قالا: قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إن النبى مَل 
قال: إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة». قلت: ولم أقف على 
سند لهذا الحديث أيضا. 

ومنبا ما ذكره الزاهدى فى شرح القدورى؛ والخبازى فى شرح الهداية 
المسمى ب«معراج الدراية)؛ وابن أمير الحاج فى شرح منية المصلى؛ والعلامة ابن 
مميم فى البحر الرائق أنه روى عن النبى َي اثلاث من سان المرسلين: تعجيل 
الإنطار» وتأخير السحوره ووضع اليمين على الشمال تحت السرة فى الصلاة». 
قلت: ولم أقف على سند لهذا الحديث أيضاء غير أن الزاهدى زاد أنه رواه على 
بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى َي لكن قال اين أمير الاج وابن تُجهم: 
إن امخرّجين لم يعرفوا فيه مرفوعا وموقوفا لفظ: تحت السرة. 

ومنها ما ذكره العينى فى شرح البخارى أنه روى ابن حزم من حديث 
ألس رضى الله تعالى عنه: «من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال». قال 
ا'مينى: وهذا الحديث يعضد الحديث الضعيف المروى عن على رضى الله عنه فى 
الوضع تحت السرة» انتبى. 

ومدها ما ذكره فى الشروح الثلاثة على الهداية للعينى والإتقانى واين 
الهمام؛ والتبيين للزيلعى» وشرح العينى على البخارى؛ والمحيط للسرخسى» 


ع 
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وشرح منية المصلى لابن أمير الحاج» وشرح الموطأ رواية محمد بن امسن 
وشرح المشكاة» كليهما للشيخ على القارئ؛ وشرح الصراط المستقيم للشيخ 
عبد الحق الدهلوى من كتب الحنفية؛ وفتح الملك العزيز شرح الوجيز من كتب 
الحنابلة». كلهم عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال: «إن من السنة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة فى الصلاة»). 

قلت: قد أخرج هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى زيادات 
السنده وابن أبى شيبة فى مصنفه» وأبو داود والدازقطنى والبيبقى فى ستديم © 
عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وقد اطلعت على إسناد هذا الحديث 
من كلام مخرجين المذدكورين فلا بد من ذكرها مفصلة. 

سند عبد الله بن أحمد نقلته من عين المسند فى أحاديث على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه قال عبد الله: حدثنا محمد بن سليمان الأسدىء ثنا 
يحيى بن أبى زائدة» ثنا عبد الرحمن بن إسحاقء عن زياد بن زيد السوائى؛ عن 
أبى جحيفة؛ عن على رضى الله تعالى عنه: : إن من السنة فى الصّلاة وضع 
الأكن على الأكف تحت السرة». 

سند أبى بكر بن أبى شيبة نقلته من عين مصنفه؛ قال فى ذكر وضع اليمين 
على الشمال: حدثنا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن زياد بن زيد 
السوائى» عن أبى جمحيفة؛ عن على رضى اله عده قال: : (من سنة الصلاة وضع 
الأيدى على الأيدى تحت السرة». : 

سند أبى داود نقلته من عين سننه من باب وضع اليمين على اليسار فى 
نصلاة؛ قال: حدثنا محمد بن محبوبء ثنا حفص بن غياث؛ عن عبد الرحمن 
بن :سحاق» عن زياد بن زيده عن أبى جحيفة أن عليا رضى الله تعالى عنه قال: 
؛السنة وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة». 


جه أيضا أبو حفص بن شاهين فى السنة و والعدنى فى مسندهه واين ت المنتقى 
ذكر العلامة نور الدين على الى المكى فى كتابه كتز العمال: أما حديث على هذا أخرجه 


هين فى كتايه السنة له والعدنى أيضاء انتسبى. (من المؤلف) 


7 


/ درهم الصرّة في وضع اليدين تحت السرة 0 


إن قيل: قد ذكر الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية أن هذا الحديث لم 
يوجد فى غالب نسخ أبى داودء فكيف تقولوا : 


اه من عين سننه؟ قلت: قد 
وجدته فى نسخة كانت موجودة عندى؛ ثم مع ذلك كنت مترددا فى صحة 
تلك النسخة حتى رأيت أن العلامة جمال الدين المرّى رحمه الله تعالى صرح فى 
كتابه المسمى بدتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» أن حديث: «من السئة وضع 
الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة؛ أخرجه أبو داود عن محمد بن 
محبوب» عن حفص بن غياث؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيدء 
عن وهب بن عبد الله أبى جحيفة السوائى الصحابى”؟ عن على رضى الله 
تعالى عنهء لكن هذا الحديث واقع فى رواية أبى سعيد بن الأعرابى وابن داسة 
وغير واحد عن أبى داود ولم يذكره أبو القاسم؛ انتبى ما ذكره الّى» فاطمئن 
قلبى على أنّ الزيلعى فى تخريجه أيضا قد اعترف بوجوده فى رواية ابن داسّة 
كما لا يخفى على من طالعه فليتدبر. 

سند دارقطنى» له أسناد ثلاثة نقلتها من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر”". 

الأول: قال الدارقطنى: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا امخاربى؛ ثنا 
أبو كريبء ثنا يحبى بن أبى زائدة» عن عبد الرحمن بن إسحاق» ثنى زياد بن 
زيد السوائى» عن وهب .بن عبد الله أبى جحيفة السوائى» عن على رضى الله 
تعالى عنه: «إن من السنة فى الصلاة وضع الأكُفَ على الأكفّ تحت السرة 

الثانى: قال الدارقطنى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز» ثنا الحسن بن 
عرفة؛ ثنا أبو معاوية؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقء ثنى زياد بن زيد؛ عن 
أبى جحيفة؛ عن على رضى الله تعالى عنه: (إنّ من السنة وضع الأكف على 
الأكف تحت السرة». 

الغالث: قال الدارقطنى: حدثنا محمد يعنى ابن القاسم بن زكرياء ثنا أبو 


لق الفظة : "الصحابى” غيرموجودة فى نسخة محمد ين عبد الله. (نعيم أشرف). 


(5) قلت : ثم قابلتها بعين نسخة سان الدارقطنى فوجدتها مطابقا لها . (من المؤلف) 
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كريب» ثنا حفص بن غياث؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» 
عن على رضى الله تعالى عنه: أنه كان يقول: وإن من سنة الصلاة وضع اليمين 
على الشمال تحت السرة». 

سن البيمبقى له سندان نقلتبما من عين السئن الكبرى للبيبقى. 

الأول: قال البيبقى: نا أبو بكر بن الحرث الفقيه؛ أنبأنا على بن 
طاظ ألا محمد لقا من كه اه كربه فى يبي بن ل 
زائدة؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقء ثنى زياد بن زيد السوائى» عن أبى جحيفة: 
عن على رضى الله تعالى عنه قال: : «من السنة فى الصلاة وضع الككف على 
الكف تحت السرة». 

الثانى: قال البيبقى: ورواه حفص بن غياث؛ عن عبد الرحمن بن إسحاق. 
كم أخيرنا أب بكر بن الحرث» أبأنا على بن عمر الحفظ ثنا محمد بن القاسم, 
ا أبو كريب» ثنا حفص بن غياث؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقه عن النعمان بن 
سعد عن على رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول: «إن من السنة فى الصلاة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة». 

أقول: قد ذكر العينى فى شرح البخارى: وفى شرح الهداية؛ ما حاصله: 
أن قول على رضى الله عنه: : فإن من السنةه حذا اللنظ يدخيل فى المرفوع عددهم: 
وقال أبو عمر بن عبد البرّ فى التقصى : واعلم أن الصحابى إذا أطلق السنة فالمراد 
به سنة النبى عليه الصلاة والسلام وكذا إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى 
صاحبجاء كقوله: سنة العمرين؛ وما أشبه ذلك. 

لكن تعقّب العلماء هذا الحديث من جهة السند, وقالوا: إن هذا الحديث 
لمروى عن على رضى الله عنه وإن ورد بأسانيد كثيرة كما عرفت لكنه حديش 
ضعيف؟ لأن طرقها كلها تدور على عبد الرحمن بن إسحاق» قال أحمد بن 
حنبل وأبو حاتم: عبد الرحمن بن إسحاق بن بن الحارث أبو شيبة الواسطى منكر 
الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء؛ وقال البخارى: فيه نظر» وقال النووى فى 
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الخلاصة؛ وفى شرح مسلم؛ هو حديث ضعيف متفق على تضعيفه؛ انتبى ما 
أفاده العينى. 

وذكره الحافظ ابن حجر فى تبذيب التهذيب: عبد الرحمن بن إسحاق 
أبو شيبة الواسطى روى عن أبيه وخخاله”" والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود» وسيار بن الحكم» وزياد بن زيد الأعشمء والشعبي وغيرهم. وعنه 
حفص بن غياث؛ وعبد الواحد بن زيادء وأبو معاوية؛ ومُشم؛ ويحبى بن أبى 
زائدة وغيرهم؛ قال أبو داود: سمعت أحمد يضعفه؛ وعن ابن معين: ليس بشىء. 
وقال العجلى: ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه» انتبى ما ذكره الحافظ ابن 
حجر. قلت: وهذا الحديث الضعيف يتقوى بالأحاديث والآثار الآنية التى بعضها 
ضعيف وبعضها قرى كما يتضح عليك مفصلا. 


قد ذكر الشعرانى فى ميزانه وجه الجمع بين حديث على رضى الله عنه 
المروى فى الوضع تحت السرة» وبين ما روى فى الوضع تحت الصدرء 3 
اليد إذا وضعت تحت الصدر تقل وتنزل فيحتمل أن يكون على رضى الله عنه 
رأى أيدى الصححابة تحت السرة حين ثقلوهاء فظن أنهم وضعوها تحت السرة 
ابتداء» والحال أنبم وضعوها تحت الصدر أولاء انتجى. 

قلت: : لا يخفى ضعف هذا الجمع ووهن هذا الاحتمال؛ لإيجابه نسبة الخطأً 
إلى الصحابة الجليل النبيل من غير دليل يدل على ذلك مع مع أن الجمع ممكن بغير 
ذلك كما سيأنى فى الفصل الثالثء إن شاء الله تعالى. 

ومدها ما أخرجه ابن بطة بإسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مثل 
حديث على رضى الله تعالى عنه كذا ذكره الشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفى فى 
تخريج أحاديث الاخجتيار» وابن أمير الحاج فى شرح منية المصلى. 


(1) هو التعمان بن سعد. (من المؤلف) 
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ومنها ما ذكر فى جامع الأصول أنه أخرج رزين فى كتايه مثل حديث 
على رضى الله عنه كذا فى شرح الصراط المستقيم للشيخ عبد الح الدهلوى. 

قلت: ولم أقف على سند هذين الحديثين. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والييبقى فى سنتيهماء و لفظ أبى داود مكذا: 
حدثنا مسدد, قال: أنبأنا عبد الراذ عن أبن زياد» عن عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفى: عن سيار بن الحكم» عن أبى وائل» قال أبو هريرة: «أخذ الأكنت على 
الأكف فى الضلاة تحت السرة”0ر 

قلت: وفيه عبد الرحمن بن إسخاق الواسظى الذى تقدم تضعيفه, 

ومدما ما أخرجه أبر بكر بن أبى شيبة فى مصنفه» قال: حدنا وتكيع» عن 
دبيع» عن ألى معشر» عن إبراميم؛ قال: «يضع يبينه على شماله فى الصلاة تم 
السرةة. 

فلت ””؛ وقد أررد هذا الأثر محمد ن لحسن فى الآثار أيضا من قعل إبراههم 
من جير يوبتط ا واكيع زلف تحن لال أخيرداالربيخ )"ميم من ألى معشره 
عن إبراهيم النخعى «أنه كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى تحت السرة». 

ونايما أخرجه أو يكررين أى شيية فى ,مله أيضاء قال: حدفنا يزيد 
ابن هارون» قال: أخبرنا الحجاج بن الحسان؛ قال: سمعت أبا مجلز أو أله 


(1) وذكر الحافظ ابن حجر فى كتابه تحاف المهرة فى مسند أنى هريرة -رضى الله تعالى عده-: أن 
حديث ألى هريرة -رضى الله تعالى عنه- هذا رواه الدارقطتى فى كتاب الصلاة أيضاًء فقال: 
حد أحمد بن عيسى الخواصس» اهم بن ل المحيم ا محمد بن محبرب ا عد الرحمن ين 
زياد ن ب الرحمن بن إسحاق» عن سيا بن الحكم؛ عن ى وائل شقيق بن سليمة؛ عن أى هريرة ل 
رضى الله تعالى عنه-ء اتدبى. (من المؤل) 

0 شه فى الماشية الماضية وقفت على قائدة هى أن أ مشر هذا اسمه زياد بن كليب» وحكان فى 
عصره أبو معشر امن أعل السندء واسمه تميح بن عبد الرحمن» كما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
لذيب التبذيب» واتقى بن فهد فى نواية القريب» وقد صرح الحافظ تفى الدين بن فهد فى وباي 
أن أبا معشر اللذى روى عنه الإمام أبو يرسق القاضى والليث بن سعد وسفيان الثورى وعيد الرزاق 
ين حمام شيخ الإمام أحمد بن حتيل وغيرهمه وأخرج أحاديه ماب السان الأريع؛ انتبى. وأنا 
ذكرت بع ترجمة أى معشر هذا مخصرة فى خاقة الى للسما تحاف الأكار»» قلراجع. 
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قال: قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يينه على ظاهر كف شمالهء 
ويجعلهما أسفل من السرة». 

قلت: وقد أورد”" أبو داود فى ستنه هذا الأثر من غير سنده فقال: قال 
أبو مجلز: «تحت السرة؛ وهذا أثر قوى من حيث السند» يتقوى به الحديث 
الضعيف المروى عن على رضى الله عنه المتقدم ذكره. وإثما قلنا: إنه قوى من 
حيث السند فإن فيه رجالا ثلاثة: 

الأول يزيد بن هارون؛ قال الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب: يزيد بن 
هارون بن زادئ بن ثابت السلمى كنيته أبو خالد» روى عن سليمان التيمى» 
وعاصم الأحول؛ وإسماعيل بن أبى خخالد» وشعبة» والثورى» وهشام الدستوائى؛ 
وخلق آخرين. وعنه أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» 
وعلى بن المدينى» وابنا أبى شيبة وآخحرون. قال أبو طالب عن أحمد: كان يزيد 
حافظا متقنا للحديث صحيح الحذيث؛ وقال ابن معين: ثقة؛ وقال العجلى: ثقة, 
ثبت فى الحديث» وقال أبو زرعة عن أبى بكر بن أبى شيبة: ما رأيت أتقن حفظا 
من يزيد؛ وقال أبو حاتم لعله إمام صدوق لا يسأل عن مثله؛ وقال يحبى بن 
يحيى: كان بالعراق أربعة من الحفاظ فذكره فيهمء وأشار إلى أنه أحفظ من 
وكيع» وقال محمد بن قدامة الجوهرى: سمعت يزيد يقول: أحفظ خمسة 
وعشرين ألف إسناد ولا فخر» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث؛ انتبى ما 
فى التهذيب. 

الغانى: الحجاج بن حسانء قال الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب: 
حجاج بن حسان القيسى البصرى؛ روى عن أنس؛ وعكرمة» ومقاتل بن حيان» 
وأبى مجلز وغيرهم. وعنه روح بن عبادة» ويزيد بن هارون؛ والقطان» ومسلم 
ابن إبراهيم؛ وأبو سلمة قال أحمد والنسائى: ليس به بأس» وقال مرة: ثقة؛ وقال 


1 إن قبل إن الأثرالذى عن الشافعى ليس بحجة فى الأحكام قكيف أدر 
سيأتى الجواب عنه فى الرسالة الثائية المسماة ب«ترصيع الدرة على دهم '' 
(من المؤلف) 
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ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان فى الثقات» انتبى ما ذكره الحافظ فى 
تهذييه. 

الثالث: أبو مجلزء واسمه لاحق بن حَميدء قال الذهبى فى ميزا مق 
ثقات التابعين» وقال الحافظ ابن حجر فى تبذيب التبذيب: : لاحق بن حميد بن 
سعيد بن خالد بن كثير بن يش بن عبد الله بن سلُوس السدوسى أبو مجلر 
البصرى» روى عن أبى موسى الأشعرى. وابن عباس» وأنس» وقيس بن عيادة» 
والحسن بن على ومعاوية؛ وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب رضى الله 
تعالى عدهم وغيرهم. . وعنه قتادة وأبو التياج؛ وسليمان التيمى وغيرهم. قال ابن 
سعد وأبو زرعة وابن حراسة: كان أبو مجلز ثقةه ثقة؛ وقال العجلى: بصرى تابعى 
ثقة» وقال ابن عبد البر: : هو اثقة عند جميعهم؛ انتبى ما ذكره ابن حجر فى 
النبذيف 

ومدها ما أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه أيضاء قال: حدثنا وكيع؛ عن 
«دس حصا ةلازال جر لك أيدرسن لعل ع فل 
ارأبت البى صلى الل تعالى عليه وسلم وضع ينه على شماله فى الصلاة تحت 
السرة». قلت: وهذا الحديث أيضا قوى من حيث السند يتقوى به الدديث 
الضعيف المروى عن على المتقدم ذكره. 

وإما قلنا: إنه قوى من حيث السند لأن فيه رجالا ثلاثة”" سوى وائل بن 
حجر الصحابى رضى الله عنه . 

الأول: وكيع» قال الحافظ ابن حجر فى تبذيب الشبذيب: إن وكيم بن 
الجراح بن مليح الرواسى الكوفى كنيته أبو سفيان؛ روى عن أبيه وإسماعيل بن 
خالد» وليمن بن مائل» وابن عون» وخلق كثير» وروى عنه أبناؤه سفيان» ومليح» 


(1) ولا يسأل عن توثر س أهى بكر بن أبى شيية مصتّف المصدف؛ © لأنه لا كلام فيه لأحد؛ فإنه شيخ شيخ 
الشيخين لشي لبخارى ومسل ويكنى خلال شأنه ما ذكرهالنووى فى أوائل شرح مسلم؛ حيث قال: و وأما 
أبو بكرين أبى شببة» قحافظ جليل» اجتمع فى مجلسه نحو ثلاثين ألف رجل أخذ عنه البخارى 
ومسلم؛ وقد أكثر مسلم فى الرولية عنه. (من المؤلن). 
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وعبيدٌ؛ وشيخه فيان الثورى» وابن أبى شيبة» وأبو خيثمة والحميدى؛ قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ 
منه؛ قال: وسمعت أَبى يقول: كان وكيع مطبوع الحفظء كان وكيع حافظا 
حافظاء وقال أحمد بن سهل بن بحر.عن أحمد: كان وكيع إمام المسلمين فى 
وقته؛ وعن ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع؛ قيل له: بابن المبارك؟ قال: كان 
له فضل» ولكن ما رأيت أفضل من وكيع؛ كان يستقبل القبلة ويحفظ الحديث» 
ويقوم الليل» ويسرد الصوم ويفتى بقول أبى حنيفة» انتبى كلام الحافظ ابن 


حجر مختصرا. 

الثانى: موسى بن عميرء قال الحافظ الذهبى فى ميزانه: موسى بن عمير 
العنبرى التميمى الكوفى» روى عن الشعبى؛ وعنه وكيع؛ قال ابن معين وأبو 
حاتم: موسى بن عمير ثقة؛ انتبى كلام الذهبى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى تبذيبه: موسى بن عمير التميمى العنبرى 
الكوفى روى عن علقمة بن وائل؛ والشعبى؛ والحكم بن عتبة؛ وعنه حفص بن 
غياث؛ ووكيع؛ وابن المبارك؛ وعبد الله بن موسى؛ وأبو نعيم؛ قال ابن معين وأبو 
حاتم ومحمد بن عبد الله بن ثمير والخطيب والعجلى والدولابى: إن موسى بن 
عمير ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس به له فى النسائى حديث واحد فى الصلاة» 
انتبى كلام ابن حجر. 

الثالث: علقمة؛ قال الذهبى فى ميزانه: علقمة بن وائل بن حجر صدوق» 
التبى. وقال الحافظ ابن حجر فى تبذييه: علقمة بن وائل بن حجر الحضرمى 
الكندى الكوفى؛ روى عن أبيهء والمغيرة بن شعبة؛ وعنه أخوه عبد الجبارء وابن 
أخيه سعيد بن عبد الجبار» وعبد الملك بن عمير» وسلمة بن كهيل: وموسى بن 
عمير العنبرى؛ وقيس بن سليم العنبرى» وغيرهم؛ ذكره ابن حبان فى الثقات» 
وذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل الكوفة: وقال: كان ثقة قليل الحديث» 


أنتهى . 
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وقال الشيخ قاسم بن قطلويغا الحنفى فى تخريج أحاديث الاختيار بعد ما 
أخرج فيه هذا الحديث ناقلا من مصنف أبى بكر بن أب ب 3 
ووكيع أحد الأعلام» وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم؛ وأخرج له النسائى. 
وعلقمة أخرج له البخارى فى رفع اليدين؛ ومسلم فى صحيحه والأربعة, وولقه 
أبن حباث فهو الشاهد لحديث على رضى الله تعالى عنه المتقدم ذكره انتبى. 


إن هذا سند جيد, 
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الفصل الثالث 
فى بيان أنه هل يمكن الجمع والتطبيق 
بين هذه النصوص المتعارضة أم لا؟ 


وقد عرفت أن الأحاديث كما وردت مؤيدة لمذهب الإمام الهمام الشافعى 
رحمه الله تعالى فكذلك وردت مؤيدة لمذهب الإمام الأقدم الأعظم أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى لا كما ظنه الأخ الصالح سلمه الله تعالى أنه ليس للقائلين 
بالوضع تحت السرة دليل ثابت إلا حديث ضعيفء وقد عرفت أيضا أن الحديث 
الأخير الذى ذكرناه من مصدف أبى بكر بن أبى شيبة مؤيدا لمذهب الحنفية 
حديث صحيح الإسناد, وليس رتبته أدنى من رتبة الحديث المؤيد لمذهب الشافعية 
لمتقدم ذكره من صحيح ابن خزيمة؛ على أن قدّمنا لك أن جميع ما فى صحيح 
ابن خزيمة ليس بصحيح كما ظن. 

وعلى تقدير التسليم فقد تعارض الحديثان المقبولان بحسب الظاهر» 
والقاعدة”' فى التعارض على ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلانى فى النخبة 
وشرحهاء وغيره من علماء الحديث والأصول أن الحديث المقبول إذا عورض بمثله 
فطريقه الجمع إن أمكن؛ وإن لم يمكن فإن عرف التاريخ فالعمل على المتأخر؟ 
لكونه ناسخا للأول؛ وإن لم يُعرف يطلب الترجيح؛ ووجوه الترجيح كثيرة؛ 
عدّها الإمام الحافظ أبو بكر الحازمى تحمسين وجهاء وزاد عليه الدووى فبلغ المزيد 
عليه ماثة وإن لم يترجح أحدها فسبيله التوقف عن العمل بأحدهماء انتبى. 

ولا يخفى أن الجمع ههنا ممكن لكون كل منبما واقعة حال لا عموم لهاء 
فإن واثل بن حجر رضى الله عنه قال فى أحد الحديثين: «صليت مع النبى مه 


(1) حاصل هذا التحرير ن الجمع والترجيح بين ححديثى الجاتبين: أما الججمع في كن 


سالما عن الاضطراب؛ لأن المضطرب ما يختطلف اغحلافا ‏ 


الجمع بين طرفيةة وأما 


سيأتى توضيحه. (من المؤلف) 
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فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره؛ وقال فى الآخر: «رأيت النبى عقر 
وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة فيجمع بينهما بالحمل على 
صلاتين مختلفتين» ويؤيد هذا الجمع ما قاله العلامة على ابن البباء البغدادى 
الحنبلى رحمه الله تعالى فى كتابه المسمى بدفتح املك العزيز شرح الوجيزة بعد 
ما ذكر وضع اليدين تحت الصدر وتحت السرة: إنه لا ثقل فعلهما عن النبى مَل 
دل على جوازهماء انتجى. 

قلت: وكذلك تقل فعلهما عن الصحابةوالتابعين رضى الله تعالى عدهم 
أجمعين فقد قال الترمذى فى جامعه الكبير ومحى السنة البغوى فى شرح 
السنة: إن العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وضع اليمين 
على الشمال فى الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة؛ ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم. انتبى. 

فبت ببذا مطلوبناء وهو أنه ثبت فعل هذدين الأمرين عن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ 

وإذا عرفت هذا أن ما ذكره الأخ الصالح سلمه الله تعالى فى 
حاشيته على فتح القدير أنه ليس للقائلين بالوضع تحت السرة دليل ثابت غير 
حديث ضعيفء فالظاهر أن الوضع على الصدر المروى عن الشافعى رحمه الله 
تعالى هو السنة فقط - فهو غير صحيح؛ كما لا يخفى. 

إن قيل: قد صرح احقق المدقق ابن الهمام فى فتح القدير بأن الثابت من 
الأحاديث هو وضع اليمين على اليسرى؛ وأما كونه تحت السرة أو الصدر فلم 
يثبت فيه حديث يوجب العمل؛ انتبى؛ فكيف تقولون: إنه ثبت العمل بهذين 
الأمرين؟ قلت: الظاهر أن مراد الحقى رحمه الله تعالى أنه لم يغبت فيه أى فى 
ترجيح أحد الأمرين وتعيينه حديث يوجب العمل به وترك العمل بالآخرء وههنا 
كذلك؛ فإن الحديفين المستويين فى القوة لما وردا فى وقوع الأمرين مما ولم 
يعرف المتأخر مدبما لم يحصل ترجيح أحد الأمرين منهماء ولهذا رجح من الأئمة 


درهم الصرّة في وضع اليدين تحت السرة 4 


كأبى حنيفة رحمه الله تعالى والشافعى رحمه الله تعالى مذهبيهما بالأمور العقلية 
التى أذى إليها اجتبادهماء كما سيأتى بيانها قريباء وترجيح أحد النصين 
المتعارضين بموافقته للقياس أمرٌ مقررٌ فى الأصول» كما سيجىء تقريره عن 
التحرير لابن الهمام وغيره فى الرسالة: إن شاء الله تعالى. 
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الفصل الرابع 
فى بيان شىء من الدلائل العقلية التى ذكرها كل من الشافعية والحنفية 
لترجيح مذهبهم 


وما ينبغى أن يعلم أنه لا احتياج لنا إلى ذكر الدلائل العقلية التى ذكرها 
أهل المذهبين ترجيحا لمذهبيهما؛ لحصول مطلوينا الأصلى أعنى بيان أنه ثبت كل 
من الأمرين بفعل النبى مت والصّحابة والتابعين رضى الله تعالى عدهم لكن لا 
كان المقام يقتضى المناسبة أدرجتبما تبعا وتناسبا. 

فاعلم أنه ذكر أصحاب الشافعى رحمه الله تعالى لترجيح وضع اليدين 
تحت الصدر وجوها: فمنها ما ذكره الشافعى رحمه الله تعالى فى الأمْ وأصحابه 
فى كتبهم: أن وضع اليدين تحت الصدر نيكونا فوق أشرف الأعضاء الذى هو 
محل الإيمان وهو القلبء فإنه تحت الصدرء انتهى. 

ومنها ما ذكره النسفى فى شرح المنظومة فى باب الشافعى رحمه الله 
تعالى أن أصحابه قالوا: الأصل فى العبادات الموافقة بين الرجال والنساءه والسنة 
فى حق النساء وضع اليدين فى القيام تحت الصدرء فكذا فى حق الرجال» 
انتبى. 


ومنبا ما ذكره الماوردى فى الحاوى على ما نقله عنه العينى فى' شرح 
الهداية» أن ما تحت السرة عورة» فالوضع فوق السرة أولى من الوضع على 
العورة» انتجى. 


ة رحمه الله تعالى لترجيح الوضع تحت السرة 
والعينى فى شرح البخارى 
الوجيز من الحنابئة؛ أن وضع اليدين تحت السرة أظهر 
لرب -جل ذكره- ياعتبار انعرف والعادة؛ ولهذا كان 
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المعهود ذلك فى القيام بين يدى الملوك والأمراء» انتجى. 

قلت: أرادوا أن الصلاة مبناها على التعظيم والتواضع: إذ القيام مع أخذ 
اليدين وعدم الالتفات يمنة ويسرة والركوع والسجود والقعود على الركبتين 
ناظر فى الحجر - كلها هيئات التواضع والتعظيم؛ فكان ما يدل على زيادة 
التعظيم أولى بالأخذ به. وكأن هذا المعنى مأخحوذ عن الحديث المرسّل المتقول من 
طريق إمامنا الأعظم ومستندنا الأفخم أبى حنيفة رحمه الله تعالى وذلك الحديث 
أخرجه محمد فى كتاب الآثار له» وان خسرو فى مسنده لأبى حنيفة رحمه الله 
تعالى. 

أما الأول: فقال فى الآثار: محمد؛ عن أبى حنيفة؛ عن حماد؛ عن إبراهيم 
الحنفى رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتمد 
بإحدى يديه على الأخرى فى الصلاة؛ يتواضع بذلك لله عز وجل,: قال محمد 
رحمه الله تعالى بعد نقل هذا الحديث: إنه يضع الرجل بطن الكف اليمنى على 
سه البسرى تت ال:اة؟ 

وأما الثانى: وهو الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخى» فقال فى 
مسنده: أخبرنا أبو الحسين» عن ابن الحسين بن أيوب البزار» عن القاضى أبى 
العلاء محمد بن على بن يعقوب الواسطى» عن أبى بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان القطيعى”': عن بشر بن موسى» عن أبى عبد الرحمن المقرئئ؛ عن أبى 
حنيفة؛ عن حماد» عن إبراهيم: أن رسول الله مره كان يعتمد بيمينه على يساره 
ويتواضع لله تعالى عز وجل». 

ومدبا ما ذكره الزاهدى فى الجتبى شرح القدورى والخبازى فى شرح 

. 

الهداية المسمى ب«معراج الدراية) والعينى فى شرحيه على صحيح البخارى 
وعلى الهداية: أن الوضع تحت السرة أبعد من التشبه بأهل الكتاب» فكان أولى» 
البو 


(1). وفى نسخة محمد بن عيد لله : المطيى. (نعيم أشرف) 
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ولا يخفى أن التحرز من التشبه بأهل الكتاب أمر مطلوب؛ ولهذا كرهوا 
صوم يوم الشك بنية صوم رمضان تحرزا عن التشبه بهمء وكرهوا تخصيص 
الإمام فى الصلاة بمكان تحرزا عنه؛ فإذا كان || به بهم يفيد الكراهة فى بعض 
المواضع فلأن يفيد ترجييح أحد الأمرين على الآخر فى بعضها أولى. 

وتوضيح ذلك أن الأمر الواقع ذ التشبه بهم إن كان غير مأثور عن النبى 
َيِه وأصحابه يكون مكروهاء وإن كان مأثورا فلا كراهة إلا أن يكون خلافه 
مأثورا أيضاء فحينئل يكون خلافه أرجح وأولى بالإتيان به» كما أفادته عبارة 
الزاهدى والخبازى والعينى السابق ذكرها. 

ومنها ما ذكره رضى الدين السرخسى فى محيطه والزاهدى فى شرح 
القدورى والخبازى والعينى فى شرح الهداية: أن الوضع تحت السرة أقرب إلى 
ستر العورة وحفظ الإزار عن السقوط» فيكون جمعا بين الوضع والستر فيكون 
أولى انتبى. 

ولا يخفى أن هذا يتحقق فى الإزار والرداء دون أهل القميص واب وقد 
ذكر فى المواهب الللدنية أن أكثر أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
لباسهم الإزار والرداى؛ انشبى. 

وذكر العلامة العراقى فى شرح تقريب الأسانيد له فى كتاب الجنائز أنه 
قد لبس النبى مِركهِ القميص إلا أنه كان الأغلب من عادته وعاذة سائر العرب 
لبس الإزار ا انتبى» فليتدير. 
ابن أمير الحاج فى شرح منية المصلى مر و ان 
فى البحر الرائق: أن الحديث الثابت فى صحيح ابن خزيمة الذى استدل به 
الشافعية لمذهبهم فذلك لا يطابق مدعاهم؛ انتبى» أى لأنه وقع فيه وضع اليدين 
على الصدر؛ ومذهيهم وضعهما تحت الصدر على القول المشهور المعتمده 
بخلاف الحديث الثابت فى مصنف أبى بكر بن أبى شيبة الذى استدل به 


أصحابناء فإنه نص فى المقصود. 
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وأجاب عن هذا شارح المخباج من الشافعية؛ بأن على الصدر وتحته 
متقاربان» فصح التعبير بأحدهما عن الآخرء انتبى. 

قلت: قد قال بعض الحنفية: إنّ هذا جواب لا يليق بمثل هذا المقام الذى عليه 
بناء أصل الاستدلال. 

وأجاب عنه بعض متأخرى الشافعية كالمحلى فى شرح المنهاج وابن حجر 
المكى فى شرح العباب» بأن المراد من الصدر فى قول الشافعية تحت الصدر 
أعلاه» وفى حديث وائل الذى فيه لفظ على صدره أسفله؛ فيكون السنة عند 
الشافعية وضع اليدين على أسفل الصدر بحيث يكون آخر اليد تحته فيطابق الدلييل 
المدعى» انتمهبى. 

قلت: وهذا الجواب وإن كان خلاف ظاهر أكثر عباراتهم لكنه أمر حسن 
فى حد ذاته» ينبغى أن يكون هو مرادهم ليحصل له التطابق بالحديث؛ والله 
تعالى أعلم. 

ومدبا ما ذكره ابن أمير الحاج وابن نجيم أيضا: أن الحديث المذكور فى 
صحيح ابن خزيمة مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان 
الجواز» انتبى. أى بخلاف قول على رضى الله تعالى عنه: «إن من السنة وضع 
الأكف على الأكف تحت السرة؛ وقول أنس رضى الله تعالى عنه: «إن من 
أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة» ونحوهماء فإنه يفيد الدوام 
والاستمرار» وبيان السنية دون الجواز فقطء نعم ما قدمناه فى أحاديث الشافعية 
عن طاوس بلفظ: دكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يضع يده اليمنى 
على اليسرى يشد ببما على صدره»» ظاهره إفادة الاستمرارء لكن قد صرّحوا 
بأن لفظة كان لا يستلزم الدوام والاستمرار» واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة؛ كما 
هو مبسوط فى شروح البخارى والمشكاة وغيرهما. 

وبما ينبغى أن يعلم أن الأخ الصالح سلمه الله تعالى أورد فى حاشيته على 


فتح القدير اعتراضين على كلام ابن أمير الحاج وابن 
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الأول على قولهما: إن الحديث المذكور فى صحيح ابن خزيمة واقعة حال 
لاعموم لهاء 

قال الأخ سلمه الله تعالى: قلت: كون الفعل لا عموم له ليس معناه أنه 
يقتضى عدم التكرارء بل معناه أنه لا يقتضى التكرارء فيجوز كونه الواقع دائما 
فى نفس الأمرء انتبى كلامه. 

أقول: يجوز كونه دائما فى نفس الأمر لا أن العبارة تفيد ذلك» فكيف 
يستدل بالجواز على الوقوع دائما ما لم يغبت بدليل آخر؟. 

الثانى على قولهما: إنه يحتمل أن يكون لبيان الجواز. 

قال الأخ سلمه الله تعالى: الحمل على الجواز إما يصح إذا ثبت سنية غيرة» 
وأما إذا لم يثبت فكيف يحمل فعله كه على مجرد الجواز ويرجح عليه غيره ما 
لم يقبت صدوره منه؟ انتهى. 

وذ يو كاز أ يده ل الى لم يطلع على الحديك الذقه 
قدمناه عن مصنف أبى بكر بن أبى شيبة المصرح بأنه مف وضع اليدين تحت 
السرة» فليتدير. 

ومنب ما ذكره الشيخ على القارئ فى شرحه على موطأ الإماء محمد بن 
الحسن فى باب وضع اليدين على الشمال» وفى باب افتتاح الصلاة ما حاصله: 
لاقل ا ندا الا ينال رسعت السلرة 
على رواية وائل بن حجر فى الوضع على الصدر؛ لأن وائل صلى مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوما واحدا أو نحو ذلك؛ مع كون على رضى الله تعالى 
عنه أفقه منه وأضبط يلا شببة. 

وما قلنا إن وائلا صلى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوما واحدًا أ 
نحو ذلك؛ لأنه كان قيّلا من أقيال حضرموت» -أى ملكا من ملوكها- وفد 

على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلما دخل عليه رحب به وأدناة من نفسه» 
وبسط له ردائه فأجلّسه؛ وقال: فاللّهم بارك فى وائل وولده وولد ولده' 
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واستعمله على الأقيال من حضرموت» انتبى ما ذكره على القارى. 

قلت: ما ذكره أن عليًا أفقه وأضبط من وائل رضى الله تعالى عنبماء وأن 
وائلا صلى مع النبى يِه يوما واحدا أو نحوه كل منهما صحيح فى نفس 
الأمر. أما الأول فظاهرء وكذا الثانى» فقد نقل حماد عن إبراهيم النخعى أنه ذكر 
عنده حديث وائل بن حجر أنه قال: «رأيت النبى كه رفع يديه عند الركوع 
وعند السجودة؛ فقال: إن وائلا لم يصل مع النبى مركم إلا”" يوما واحداء كذا 
فى شرح الصراط المستقيم للشيخ عبد الحق الذهلوى وغير ذلك من الكتب» إلا 


«ه ضعيف» كما 


أن حديث على رضى الله تعالى عنه فى الوضع تحت السر: 
عرفت» فلا يعارض حديث وائل؛ إذ القوى لا يعارض الضعيف؛ نعم؛ قد عارضه 
ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة عن وائل بن حجر أيضا كما نببناك عليه من قبل. 
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الفصل الخامس 
فى ذكر ما أجاب به الحنفية عن دلائل الشافعية 


الأول: ما قدمناه أنه روى البييبقى فى ميننه الكبرى ن حديث ابن عباس 
رضى اله تعالى عدهما فى قول اله عز وجل: لقصل يريك واسرح, قال 
وضع اليمين على الشتمال ف الصلاة عند النجر: أجاب عنه النفية يجوارين: 
أحدهما”" ما ذكره امحقق ابن الهمام في قفخة نحيث قال: إن اللو 
بقوله: (إوانحر» النحر نفسه لا وضع اليدين عند النحرء فالراد نحرالأضحية اتبى. 
وفد اعترض الأخ الصالح سلمه اله عا فى حاشية في القدير على 
عبارة انحقق» فقال: إن النحر هو الصدرء والفعل المأخوذ منه يدل على الوضع 
على الصدرء وهو من باب اشتقاق الفعل من المصدر المأخوذ من اسم الجنس 
لإفادة المياية يدم كالاساام بن التاق تقل الجر اميد إلى ادير 
والاكتحال للإصابة إلى الكحل» فالنحر بمعنى الصدر أسم جنس أخيل منه المصدر 
وهو النحر بمعنى الإصابة إليه بوضنع اليد عليه أو غيره؛ فالتحر المطلوب يقوله 
تعالى: «إوانحر» هو المعنى المصدرى» والذى يوضع اليد عنده أو حليه هو اسم 
لجنيس فلا معنى نول فق الوب لتر نفسه لأ وضع اليد عند الديرء اب . 
وأجاب بعض الحنفية عن هذا الاعتراض أن كون لفظ الاكتحال بمعنى 
إصابة الكحل والاستلام بمعنى إصابة السلمة» وإن وجد فى كتب اللغة, لكن 
انحر بمنى إصابة النحر أى الصدر لا بد له من ثقل جمرب إذ اللغات لا يقاس 
بعضها على بعض آخرء مع جواز أن يكون هذا المعنى مخصوصا يباب الافتعال 
كالاكتحال والاستلام ونحوهماء ولئن سلمنا وجود النحر المصدرى بمعنى 


إصابة النحر -أى الصدر- فقول امحقق رحمه الله تعالى: المطلوب النحر نفس 


(1) .هذا الجواب يتأيد بالجواب الثاتى. (من المؤلق) 
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سيأنى التصريح به عن غاية البيان وغيره قريياء وإذا كان معنى كلام امحقق هكذا 
فلا يرد عليه اعتراض الأخ الصالح سلمه الله تعالى. 

وثانيهما: أن كون وانحر بمعنى ضع يدك على النحرء وإن رواه الييبقى 
فى سننه كما قدمناهء لكن هذا التفسير غير مشهورء بل غير صحيح من حيث 
السند؛ لأن فى سنده روح بن المسيب» ويحيى بن أبى طالب» وقد مر بيان 
حالهما فى الفصل الثانى. قلت: ويؤيد هذا الجواب ما ذكر فى الحصر شرح 
المنظومة والعينى شرح الهداية؛ أن عند أهل التفسير المراد من قوله تعالى: لِنمَلَ 
ِربك: صلاة العيدء ومن قوله: إوَانَْرّح نحر الجزور للتضحيّة» البى. وقال 
فى غاية البيان: إن هذا هو المشهور عند أثمة التفسير» وأما إن قوله: (إوائحر» 
بمعنى ضع يدك على النحر فغير مشهورء انتجى. 

الثالث: ما قدمناه عن الشافعية رحمهم لله تعالى أنهم قالوا: الأصل فى العبادات 
الموافقة بين الرجال والدسافء والسنة فى حفهن الوضع تحت الصدرء فكذا فى حق الرجال. 

أجاب عنه الحنفية كما ذكره صاحب غاية البيان فى شرح الهداية وابن 
أمير الحاج فى شرح المنية وغيرهماء أن المرأة إنما تضع يديبا تحت صدرها لأن 
ذلك" أستر لهاء ومبنى أمرهن على السترء فيكون ذلك فى حقها أولى لا 
عرف من أن الأولى اختيار ما هو الأستر لها من الأمور الجائز كل مها لها من 
غير منع شرعى وخمصوصا فى الصلاة؛ فلا يقاس عليبن الرجال لعدم المعنى 
الجامع؛ انتبى» قلت: ولكون انختار فى حق النساء ما هو أستر لهن تخصوصا فى 
حال الصلاة؛ اختلف الرجال مع النساء فى سائر سنن الصلاة غاليا. 

ولهذا قال فى الصلاة المسعودية: إن كل فعل مسنون فى الرجال فهو 
مكروه للنساء وكل فعل مستون لهن مكروه للرجال عندناء وهذا فى الأفعال. 
وأما فى الأركان فنحن وهن سواءء انتبى. وكأ المسعودئ رحمه الله تعالى بنى 


آلف فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى راعى الأستر فى حق النساءه ولم براع هناك ما فيه زيادة التعظيم 
لكون رعاية الأول أرجح فى حقهن» وذلك جلى غير خفى. (من المؤلف) 


درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرّة 3 


الكلام على الغالب وإلا فبعض الأفعال يكون مسنونا فى حتق الرجال والنساء 
جميمًا إذا لم يكن فى أحدها زيادة ستر على الآخرء بخلاف ما إذا كان كذلك 
كما فى هذا المقام» والله تعالى أعلم بالمرام. 

الثالث ما قدمناه عن الشافعية رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: إن ما تحت 
السرة عورة فالوضع فوق السرة أولى من الوضع على العورة. 

أجاب عنه الحنفية كما صرح به الزيلعى فى التبيين» والعينى فى شرح 
الهداية؛ بأن وضع اليدين على العورة لا يضر فوق الثياب» وكذا لو كان بغير 
حائل؛ لأن العورة ليس لها حكم العورة فى حق نفسهء ولهذا تضع المرأة يديا 
على صدرها وإن كان عورة مع أن ما قلنا أقرب إلى التعظيم. 


خائمة: 

محصل الكلام فى هذا المقام أن أصل مدار الدين على الدلائل النقلية؛ وقد 
ثبت كل من الأمرين: أعنى الوضع تحت السرة» وفوق السسرةء من فعل النبى مر 
وفعل الصحابة والتاعين كما تقدم؛ لكن رجح أبو حنيفة رحمه الله تعالى الوضع 
تحت السرة؛ والشافعى رحمه الله تعالى فوقهاء ما وقع فى كل منهما من ترجيح 
كل من الأمرين بالاجتباد والقياس الذى هو أحد الأدلة الأربعة للشرع والدين» 
فما ذكره الأخ الصالح سلمه الله تعالى فى حاشية فتح القدير: إن القائلين 
بالوضع تحت السرة ليس لهم دليل ثابت إلا حديث ضعيف معارض يآثار أخر - 
غير صحيح؛ والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه أحكم؛ وحكمه أعلى وأعظمء 
والحندا على التمام؛ والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الأنام؛ وعلى 
آله وصحبه الكرام» ما دامت الشهور والأعوام؛ واللالى والأيام؛ وصلى الله تعالى 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ولا حول ولا قوة إلا بال العلى العظيم. 

تت الرصالة 
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وهذا ما أجاب به 
محمد حياة السندى تلميذ الشيخ أبى الحسن الظاهرى 
الذى ألقّت الرسالة السابقة فى الرد عليه 


قوله: مقلد لمذهب الشافعى رحمه الله تعالى» فيه نظر؛ لأن الشيخ أخذ 
بالحديث الصريح فيه الموافق لمذهب الشافعى رحمه الله تغالى على ما ظهر عنده 
أنه مذهبه؛ وليس بمقلد له؛ لأن التقليد؛ إثما يكون عند عدم معرفة الدليل. 

ثم لعل مراده من هذا أن الختار من مذهبه بين الصدر والسرة» وما قلده فيه 
رواية ضعيفة كما سيّحقق الكلام فيه فيما بعد؛ وستتكلم عليه هناك. 

قوله: وأما الشافعى رحمه الله تعالى فعنه ثلاث روايات إلخ. قلت: غالب 
عبارات كتب الشافعية تحت الصدر فوق السرة أو قرييا منه؛ كما ذكره صاحب 
الرسالة؛ وعليه عمل غالب الشافعية؛ لكن بعض المحققين مهم جمع بين الروايتين» 
يعنى قولهم: تحت الصدر فوق السرة» ورواية الحاوى: على صدره؛ بأن المراد من 
الصدر فى قولهم: تحت الصدرء أعلاه» ومن قوله: على صدره؛ أسفله. قال امحلى 
لما استدل على قول المدباج: وجعل يديه تحت صدره» بحديث وائل الذى فيه: 
«على صدره): أى آخره» فيكون آخر اليد تحته. وقال ابن حجر فى شرح قول 
العباب: وأن يضعهما بين سمرته وصدره؛ لا صح (أنه متم وضع يده اليمنى على 
يده اليسرى على صدره!: أى آخره» فيكون تحته بقرينة رواية عند صدره؛ وعبارة 
شرح الروضة كذلك. 

قلت: ويدل على صحة هذا التأويل استدلال كلهم أو غالبهم على 
قولهم: تحت صدره فوق سرته؛ بالحديث المذكور المنصوص فيه «على صدره»» 
وإلا لا معنى باستدلال هذا على ذلك» ويدل على ذلك بيان الحكمة التى ذكروا 
فيه؛ لأنه قد اتفق الكل أن القلب فى الصدر لا تحت الصدرء ويظهر من مجموع 
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هذا أن مذهبهم أن يجعل,..مصلى يديه على آخر الصدر وبعضهما تحت له 
كلاهما تحته كما يتوهم من غالب عباراتهم؛ فحينكل فلا منافاة بين قولهم: تحت 
صدره؛ وبين قولهم: على صدره؛ والحديث الذى فيه نص «على صدره», 
فتأمل» فإذا ثبت هذا علمَ أن فعل الشيخ موافق لمذهب الشافعى رحمه الله تعالى 
على ما حققه بعض المحققين فى الحديث؛ والله أعلم. 

قوله: أم النقلية» فمنها ما أخرّجه أبو داود إلخ» فيه نظر؛ لأن ما ذكر من 
المذهب بين الصدر والسرة» والذى فى الحديث «على صدره»» فأين الدليل من 
المدعى؟ إلا أن يؤول بين الصدر والسرة بما ذكرناء فيزول الاعتراض» ويوافق 
الدليل المدعى» فتأمل. 

قوله: والشافعى رحمه الله تعالى لا يرى به أى بالمرسل» وفيه نظر؛ لأن هذ| 
إذا لم يعضّد المرسل بالمرفوع» أما إذا عضد به فهو مقبول عدد الشافعى رحمه الل 
تعالى وعند الجمهور؛ كما هو محرر فى محله؛ وهنا قد عضد بالمرفوع الذى 
ذكر صاحب الرسالة سلمه الله تعالى عن ابن خزيمة والييبقى؛ وبما رواه أحمده 
قال: نا يحبى بن سعيد؛ عن سفيان؛ ثنى سماك؛ عن قبيصة بن هلب؛ عن أبيه» 
قال: «رأيت النبى مَك يضع هذه على صدره؛ وَصف يحبى اليمين على اليسرى 
فوق المفصل) قد سكت بعد ذكره أبو داود» وما سكت عليه فهو حسن © 
عنده كما ذكره غير واحد. 

وقوله: مسها ما أخرجه البيبقى يعنى عن ابن عباس رضى الله عدهماء هذا 
الأثر وإن كان فى سنده ضعيف؛ لكن رواه ابن أبى حاتم وابن شاهين وابن 
مردونه أيضاء كما ذكره فى الدر المنشور فربما كثرة الروايات يُعضد بعضها 

قوله: ما أخرجه البيبقى إلخ؛ أعنى حديث وائل. 

قلت:.وإن كان سنده مختلف فيه بين أنه منكر الحديث أو ثقة كثير امخملاً 
(1). ليس كل ما سكت عليه أبو داود حسسناء بل منه ما هو ضعسيفء كسا سيأئى فى ترصيع الدرة. 

(من المؤلف) 
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أو الغلطء إلا أنه وافقه على ذلك غيره؛ كما رواه ابن خزيعة فى صحيحه مسنداء 
كما ينبئ عنه كلام ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعى رحمه الله لا معلقا 
حنى يرد عليه اعتراض القاسم رحمه الله تعالى. 

اقوله: ولم يغبت منها شىء إلخء قلت: لا يلزم من عدم صحة غير حديث 
وائل الذى ذكره ابن خزيمة عند النواوى عدم صحة غيره عند غيره؛ وقد ذكرنا 
ما رواه أحمد وقد أشار امحقق ابن حجر إليه فى شرح البخارى؛ وقد ذكرنا أن 
هذا الحديث لا يوافق مذهبهم المشهور إلا بالتأويل الذى ذكرناه فاحفظه. 

قوله: قال النبى مَك : إن من السنة إلخ» ن بة هذا القول إليه يك على أنه 
قائله لم يوجد فى كتب الحديث» إما الموجود من الكلام”2 كلام على رضى الله 
تعالى عنه كما نبه عليه العينى رحمه الله واعترض صاحب الرسالة على قوله: 
وإسناده إلى النبى مم غير صحيح؛ لأن مراده أن قائل هذا القول ليس النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وإثما هو قول على رضى الله تعالى عنه وكون هذا 
الحديث فى حكم المرفوع شىء آخر لا تعلق له بهذا الكلام» كما اشتبه على 
صاخب الرسالة. 

ثم هذا الأثر ضعيف كما اتفق عليه الكل» ومعارض بما روى عن على 
رضى الله تعالى عنه فى تفسير انحر «وضع اليمين على ساعد اليسرى» 
ثم وضعهما على صدره فى الصلاة». رواه الييبقى فى سننه» وابن أبى شيبة فى 
المصدف؛ والبخارى فى التاريخ» وابن جريج وابن المنذر وابن حاتم والدارقطنى 
فى الإفراد؛ وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه؛ ذكره فى الدر المنغور» وبا رواه 
داود عن جرير الظبى أنه قال: «رأيت عليا رضى الله تعالى عنه يمسك شماله 
بيمينه على الرسغ فوق السرة» وعند التعارض يسقط الكل إذا تعذر الجمع 
والترجيح؛ وإلا يجمع أو يرجح القوى. 
قوله: أخرج هذا الحديث أحمد فى مسنده وابنه فى زوائده» محل نظر؛ 


01 لفظ "كلام" غير موجود فيما تقل عنه هذه العبار 


نعيم أشرف) 
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الأن هذا الحديث ما ذكره فى المستد إلا مرة من زوائد ابنهة لأنَ أن أول سنده: نا 
عبد الله نا محمد سليمان ولم يرو فيه: نا أبى نا محمدء فتأمل. ثم تطويل 
صناحب الرسالة فى أساتيدة ومخرجيه لا يجذى شيئا؛ لأن مدار الكل على 
عبد الرحمن المتفق على ضعفه؛ كما أقر به هو وغير واحد من الحققين» وحديث 
أنس الذى ذكره العينى عن ابن حزم يعارضه ما روى عن أنس عن النبى مَك 
مثل ما تقدم عن على رضى الله تعالى عنه فى تفسيره (إوَاْحر#» أخرجه أبو 
الشيخ والبيبقى فى سننهء ذكره فى الدر المنثور. 

قوله: ما أخرجه ابن بطه؛ قال ابن أمير الحاج بعد قوله: وبما روى عن على 
رضى الله تعالى عنه وأبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: السنة إلخ. الحديث 
الثانى ضعيف ببعض من فى سنده؛ وقد قيل: بأن ابن بطه رواه بإسناده عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه أيضاء فليراجع؛ انتبى» وفى أبى داود: وروى عن 
أبى هريرة وليس بالقوى. 


فائدة: 

علم مما تقدم أن كل ما ذكر فى استدلال علمائنا الحنفية؛ إما ضعيف جد 
معارض» وإما ضعيف جدا. وما ذكره من أثر أبى مجلز والنخعى فليس بدليل؛ 
لأن قول التابعى ليس بحجة على غيره؛ إلا أن يسنده إلى من يستدل يقوله؛ لأنه 
يحتمل أنه كان باجتهاد عنه؛ وكيف؟ وقد عارضه مثلهع كما تقدم عن سعيد. 

قوله: ما أخرجه ابن أبى شيبة إلخ؛ أعنى حديث وائل» قلت: قد تقدم أن 
روى عاصم بن كليب عن أبيه وعيد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ما يخالف 
هذا اختلافا لا يمكن الجمع بينهما إلا يتعسض؛ لأنه إذا اتحد التابعى والصحابى. 
وقد ذكر الحنفية أن ذلك الصحابى ما صلى معه مك إلا يوما واحداء فبعيد أنه 
ارة على الصدرء وأخرى تحت السرة» على أن الراوى لرواية على الصدر 
عن علقمة واققه غيره؛ بخلاف الرواية الراوى تحت السرة؛ على أن نسخ المصتف 


را 
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مختلف فيماء ففى بعضها: «على الصدر أو نحوه)؛ وفى بعضها: وتحت السرة)ء 
ولا شك أن النسخة التى تزيل التعارض وتوافق الغير أولى بالصواب والأخذع 
على أنه ما اعدمد على هذه النسخة التى فيها تحت السرة غير صاحب الرسالة 
-أيّده الله تعالى- والقاسم قبله؛ وصاحب التحقيق والإنصاف يعرف أن فى هذه 
النسخة سهرًا من الكاتب؛ والله الموفق للصواب. 

فإذا عرفت أن حديث على رضى الله تعالى عنه ضعيف معارض فى 
نفسه, وكذا حديث أنس وحديث أبى هريرة ضعيف, وأن الراجح فى حديث 
وائل دعلى صدره؛؛ وإن سلمنا فمعارض فى نفسه وأنّ أثر ابن عباس خخال عن 
المعارض» وكذا حديث هلب؛ وكذا حديث طاوس عرفت أن ما ذكره صاحب 
هذه الرسالة حفظه الله لعلمائنا الحنفية؛ ليس فيه دليل قوى يقاوم ما ذكره من 
طرق الشافعية؛ بل كلهاء إما ضعاف معارضة؛ أو معارضة مرجوحة؛ فتحقق. 


فائدة: 

قول العينى: إن قول الصحابى: ”إن من السئة* فى حكم المرفوع عندهمء 
منظور فيه؛ لأنه عند الجمهور كما يشير إليه قوله: عندهم وأمًا عند علمائنا 
الحنفية عند الإطلاق فليس فى حكم المرفوع؛ بل محتمل بين المرفوع والموقوف» 
كما هو مين فى أصول الفقه؛ وقد صرح به الطحاوى فى الآثارء فإذا هو دليل 
لإلزام الخصم لا لإثيات المدعى» والإلزام فرع اعتراف المدعى بصحة الدليل» 
وصحته هنا لم يقبت عند الملزم؛ فكيف يعترف به المدعى؟ فتأمل. 

قوله: وهو القلب» فإنه تحت الصدرء قلت: أى أعلاه: وإلا فالمشهور أن 
القلب محله الصدر كما يدل عليه الوجدان الصحيح وإحساس حركات القلب. 
وقوله تعالى: «إأ لم شرح لَك صَدرَ» وغيره من الآيات: وحد 
الصدرء وحديث الإشارة إليه عند قوله: دألا إن التقوى ههناء وغير ذلك؛ فتا. 

قوله: إن التحرز عن التشبيه إلخء قلت: هذا فى غير المسنون» أما فى 


شق 
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المسنون فلاء كما لا يخفى على أحد من أهل العلم؛ قوله: لأن ذلك أستر لهاء 
محل بحث؛ لأن ذلك إن كان لإثيات السيّة فى حقها ففيه نظرء أما أولا ففيه 
مقابلة القياس بالنص؛ وهو مردود عند الكل؛ وثانيا تخصيص المطلق يبعض 
الأفراد من غير نص آخر مقيّدِ لهه وذا لا يجوزء وثالنا أن مدار ثبوت السنية على 
النقل لا العقل» كما هو مبرهن فى محله؛ وإن كان لبيان المناسبة والحكمة فلا 
فائدة لإتيانه فى محل إثبات السنية» وإما يذكر بعد إثبات السنية بنص آخرء والله 
أعلم. 
والحاصل أن ما ذكره صاحب الرسالة حفظه الله ليس فيه دليل قوى 
العلمائنا الحنفية كما لا يخفى على المنصفء والله أعلم. 
[وليس غرضى أنهم ليس لهم دليل قوى مثبت لمدعاهم بل لهم دليل 
قوى ثبت عندهم ولم يصل إليناء ولا يلزم من عدم الؤصول إلينا عدمه عندهم. 
ونئ عن ذلك عمل بعض الصحابة والتابعين» ويقويه أشهر روايات 
أحمد رضى الله تعالى عدهم وليس مرادى مما ذكرت الاعتراض على مقتدى 
كثير من الأنام -نعوذ بالله من ذلك- ولا على صاحب الرسالة» وإثما مرادى بيان 
ما وقع فى خلدى الضعيف: ولا أدرى هل هو صحيح عند الله تعالى أو نخطأ. 
والله أعلم بالصوابء اللّهم أرنا الح حقاء واستعملنا فيه وأرنا الباطل 
باطلا وبعدثا منه. 
كتبسه بيده الفانية محمد حياة السندى فى المدينة المنورة كان الله تعالى 
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(1) ما يين المعقوفين ساقط من الأعص استد ركتاء من نسخة محمد ين عيد الله. (نعيم أشرف) 
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هذه الرسالة ألْفها محمّد حياة السندى بعد مراجعته 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؛ وصل وَسَلّم على من له 
خلق عظيم؛ وعلى آله وأصحابه الذين دَيْدنهم الدين القويم. 

أما بعد! فقد صنف بعض الإخوان رسالة مسماة «نقد”" الصرة فى وضع 
اليدين تحت السرة» فنظرت فيا فإذا هى مغشوشة لا تساوى حبة من ذرة» فأردت أن 
أكتب رسالةً مسماة (درّة فى إظهار غش نقد الصرة»؛ وليس غرضى الاعتراض على 
الإمام رضى الله عنه إِنّما مرادى إظهار ما فى هذه الرسالة من الأنظار والإشكالات» 
وإنّ ما ذكر فيهبا ليس بدليل قوى؛ بل ليس بدليل ولا يلزم من ضعف هذا الدليل 
ضعف قول الإمام؛ لأنه ما قاله إلا عن دليل ثبت عنده؛ وإن خخفى علينا ذلك؛ وأنى 
يكون لمثلى العاجز الاعتراض على الإمام الأكبر والعلامة الأفخر أبى حنيفة النعمان 
-عليه أكمل الرحمة والرضوان- عين الأعيان جليل القدر والشأن, الخامل لواء الفقه 
مع الرواية والإتقان» الجامع بين الشريعة والحقيقة والعرفانء المقتدى لكثير من أمة سيد 
ولد عدنان» المعدود فيمن شهد بأفضلية قزنهم نبى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام 
الأكملان الأتمان. 

وقد يعد كثير من لا فهم عنده مثل هذا والعمل بالحديث الصحيح الموافق 
لقول بعض الأثمة الأربعة - اعتراضا على امجتبد ودعوى الاجتهاد: فيظنون بالمؤمنين 
البرآء ظن السُوءء ويقعون فى أعراضهم؛ ويأكلون لحومهم الحرام؛ ويتكلمون عليهم 


(1) قد أخطأ فى ذكر اسم الرسالة؛ قإن اسمها: “درهم الصرة فى وضع اليدين تحت السرّة“. كما صرح به 
المؤلف فى بداية الرسالة. (تعيم أشرف) 
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بكلام فاحشء وقد قال الله تعالى: «إيا أيها الذّينَآمنوا اجتنبوا كثيرً من الظن إن 
بعض الظن إثم ولا تجسَسُوا ولا يفتب بعضكم بعضا أ يحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا وقد ورد: «إن الظن أكذب الحديث؛ وإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش؛ والله يحكم بيننا وبيشهم بالحق يوم الميعاد. 

وقوله: مقلدا لمذهب الشافعى إلخ؛ قلت: ليس مع الشيخ مجرد التقليد؛ بل مع 
حديث صحيح موافق لمذهبه؛ والقول بأنه ليس له أهلية معرفة الدليل عنادٌ والقول 
بأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بحديث صحيح مخالف لمذهبه ومواقق لمذهب غيره 
مردودء كيف وقد قال الله تعالى: إومًا أتاكم الرسول َخُو» طإفاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقد ورد عن الإمام: إذا خالف قولى كتاب الله تعالى أو 
حديث رسول الله مم وأقوال الصحابة فاتركوه. وروى عنه: إذا صح الحاديث فهو 
مذهبى. وروى عنه: إذا جاء عن رسول الله مكتّهِ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
الصحابة اخترناهم ولم نعدهم؛ وإذا جاء عن التابعين زاحَمناهم أو كما قال. فانظريا 
أخا الإنصاف هل الغالف لمذهب الإمام من عَمِلَ بقول هذا أم من يترك الحدديث 
الصحيح ويخالف وصية الإمام رضى الله تعالى عنه؟. 

وأما ما ذكر من أقوال الأئمة الأربعة بأن مذهب الإمام تحت السرة للرجل وفوق 
الصدر للمرأة» ومذهب مالك الإرسال فى الأشهر والوضع تحت الصدر مع نوع 
تفصيل فيه؛ ومذهب الشافعى تحت الصدر فوق السرة؛ وفى رواية لبعض أصحابه نحت 
السرة» ومذهب أحمد تحت السرة فى قولء وتحت الصدر فى آخرء وفى رواية التخيير 
بيشهما تنبيها على أن فعل الشيخ مخالف لمذاهب الأئمة الأربعة وإنشاء لمذهب خامس, 

فجوابه أن بعض امحققين من الشافعية جمعوا بين قولهم: تحت الصدرء وبين 
الحديث: على الصدرء بأن المراد من الصدر فى قولهم: تحت الصدرء أعلاه وفى 
الحديث أسفله» مشهم ابن حجر المكى» وامحلى» وشارح الروضة:؛ ويدل على صحة 
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هذا الجمع استدلال كلهم أو غالبهم بالحديث الذى ذكر فيه: على صدره» وييان 
الحكمة التى ذكروا فى ذلك من إرشاد المصلى إلى حفظ القلب» ومشهور أن محله 
الصدرء وقد دل عليه الكتاب: كقوله تعالى: من يرد الله أن يديه يُشرّح ضدره 
للإسلام» وقوله تعالى: طإأ فمن شرح الله صدره للإسلام© وقوله: طإرب اشرح لى 
صدرى4 وقوله: أ لم نشرح لك صدرك4» والسنة» كقوله َك دألا إن التقوى 
ههناء وأشار إلى صدره؛ وحديث شق الصدر وإخراج القلب منه؛ والوجدان 
الصحيح وإحساس حركات القلبة وما قيل: : إنه تحت الصدرء وساي لةانى أنفلةا 
لأنه قريب من الندى الأيسي؛ وقال النووى: ويجعلهما عَلَتَوِصِدره وقؤّقةضرته: هذا 
من مذهبنا المشهورء وبه قال الجمهورء واستدل على ذلك بحديث وائل المذكور فيه: 
على صدره» فلو لم يكن المراد من الصدر أعلاه فى قوله: تحت صدره؛ وأسفله فى 
الحديث لما كان لهذا الاستدلال معنى: كما لا يخفى على أهل الفهم؛ فسقط 
اعتراض ابن أمير الحاج وغيره بأن الاستدلال بهذا الحذيث على قولهم: تحت صدره» 
عَْجِبْ؛ لأن الدليل على خلافت المذعى. 

فعلم مما ذكرنا أن فعل الشيخ موافق للحديث ومشهور مذهب الشافعى رحمه 
الله تعالى بل الجمهورء وسواء كان محاذيا بأعلاه أو أوسطه أو أسفله؛ وما وقع فى 
بعض عباراته فوق الصدر فمعناه عليه لا على مكان مرتفع من الصدرء وفوق يطلق 
على كلا المعنيين. 

ولو سلم أنه مخالف فقد صح عن الشافعى رحمه الله إذا صح الحديث فهو 
مذهبى؛ فيجوز أن ينسب إليه ولو لم يقله نصاء وكيف وقد وجد منه رواية على الصدر. 

وأما ما ذكر عن بعض الفقهاء أنهم استدلوا بقول النبى َريه: إن من السنة 
وضع الأيدى تحت السرة» أو عبارة نحوها فنسبته إلى النبى مه على أنه قاله غير 
صحيح؛ وإفا هو من قول على رضى الله تعالى عنه وقد نيه على ذلك العينى رحمه 
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الله واعتراض صاحب الرسالة على قوله» وإسناده إلى النبى مي غير صحيح ناش 
من عدم فهم معناه ووقوع منه فى اشتباد. ثم فى قول على رضى الله تعالى عنه 
كلام من وجوه: 

الأول: أن فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطئ» قال النووى: متفق على 
تضعيفه؛ وأقره ابن الهمام» ونقل شارح أبى داود: قال ابن خزيعة وغيره: لا يحتج بده 
وقال البخارى: فيه نظرء انتبى. وقال ابن الهمام فى التحرير: إنه إذا قال البخارى: 
فيه نظرء فحديثه لا يصلح للحجية ولا للاستشهاد ولا للاعتبار أنتبى. وذكر العينى 
فى شرح البخارى عن أحمد: أنه ليس بشىء منكر الحديث» وإذا قيل للراوى: ليس 
بشىء؛ فحديثه لا يصلح للحجية ولا للاستشهاد ولا للاعتبار كما فى التحرير. 
وكفاك ببؤلاء الأئمة قدوة فى الجرح. 

وإخراج كثير من الحدثين هذا الحديث بطرق مع وجود عبد الرحمن فى الكل 
لا يجدى شيئا؛ لأن كثرة الطرق إما تفيد للحديث الحسن لغيره إذا كان مداره على 
كثيرين» وأما إذا كان مداره على واحد فلا ومن لم يعرف الفرق ويجعل الكل 
موجبا للحسن فلا ذكر عنده؛ يرد قوله بداهة العقل وصرائح النقل» فإن كنت فى 
شك فى الفرق فانظر شرح النخبة وشروحّه وعبارة التحرير. ولو سلم فعبد الرحمن 
لا يصلح للاستشهاد ولا للاعتبار ولو ذكر فى ألف طريق» ورواية الثقة» إثما تكون 
تعديلا فى امجهول والمستور لا لمتفق على تضعيفه مدكر الحديث؛ كما صرح به فى 
شرح النخبة» والتوضيح؛ ومن يخلط أحدهما بالآخر فلا فهم عنده. 

والثانى أنه روى أبو داود عن جرير الضبى أنه قال: «رأيت عليا يمسك' شماله 
بيمينه على الرسغ فوق السرة» وأصل علمائنا إذا خالف الصحابى مرويّه فهو يدل 
على نسخه. وهذا الفعل إن لم يكن أقوى من القول فلا أقل أن يكوثٌ مثله. 

والثالث أنه مخالف لتفسيره.قوله تعالى: انحر إنه وضع يده اليمنى على 
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وَسّط يده اليسرى؛ ثم وضعهما على صدره فى الصلاة» رواه البيبقى» وابن أبى 
شيبة: والبخارى» وابن جريج؛ وابن المنذرء وابن أبى حاتم والدارقطنى؛ وأبو 
الشيخ؛ والحاكم؛ وابن مردويه» كذا فى الدر المنثور. قال الفاضل امحقق ملا الهداد 
فى شرح الهداية: إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر على 
رضى الله تعالى عنه بأنه فسر قوله تعالى: طوَانْسر» بوضع اليمين على الشمال 
يجب أن يعمل بحديث وائل الذى ذكره النووى. 
والرابع أنه ليس بنص أن هذا هو السنة» بل فيه إيذان أن غيره أيضا"؟ سنة. 
الخامس أن هذا اللفظ ليس بنص فى الرقع عند علمائناء بل يحتمل الوقف وإن 
كان كلام العينى وابن أمير الحاج يوهم خخلاف ذلك» ثم نسبة هذا الحديث إلى أحمد 
سهوء بل هو من زوائد عبد الله كما نبه عليه فى الفتح. وليس ببدع منهء بل وقع فى 
(1) قلت: وأما نسبته إلى ابن أبى شيبة فغلط ظاهر إن كان بمعنى أنه رواه فى مصنغه؛ لأن الذى وجد فى مصنفه 
عن على رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: إوانحر» وضع يدك اليمنى على اليسرى فى الصلاة» اتنهى. 
وليس فيه لفظة على الصدرء والظاهر أن النسبة إلى الدارقطنى غلط أيضاء وذلك لأنى رأيت فى مختصر 
سان الدارقطنى للعلامة أحمد بن على بن محمد الفريابى ما نصه: وعن عقبة بن ظهير عن على رضى الله 
تعالى عنه: إفصل لريّك وانحر» قال: وضع اليمين على الشمال فى الصلاة؛ انعبى. ولم يذكر لفظة على 
صدره؛ مع أنه قال فى صدر الكتاب: وشرطى أن لا أحذف شيفا عن الأصل غير الإسناد؛ اتدبى. لم هذا 
التفسير بدون لفظة على صدره صحيح؛ فقد قال فى القاموس: النحر وضع اليمين على الشمال فى الصلاة». 
فليندبر. وأما نسبة إلى غير هؤلاء فلييين سنده حتى يظهر الأمر كما أقررتم بنفسكم أن بددرن السند لا يحكم 
بمعارضة ولا بغيره» وأما فولكم فى جانبنا بحصول المعارضة بدون الأسانيد وفى جانبكم لا حنى يظهر 
الأسانيد فعناد محض وتعصب صرف» (من المؤلف) 
4 1 للابتداء» فالأمر ظاهرء وكذا إذا للتبعيض؟ لأن غاية ما تفيد حينذ أنه 
بعض من سان الببى - بر وسننه -بيو- كثيرة جداء ولكن لا تفيد أن ضده سنة فى هذه المسألة 
انخصوصة أيضا. وهذا لا يقول به صبى فضلا عن ذكرء إذ له نظائر كثيرة فى الحديث. منها قوله 


كان فى هذه أعمى فهو الآخرة أعمى. (من المؤلف) 
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هذا السهو غير واحد؛ ومن فى ريب مما قن ليراجع نسخ اند كنى يظهر له حقيقة الأمر. 

وأما حديث أَبى هرير: عبد الرحمن المذكور: فلا يصح للاستدلال ولا 
للاستشهاد ولا للاعتبارء وقال أبو داود: ليس بقوى» وما لا سند له لا يصلح لشنء ما 
حتى يعلم له سندء وهل يصلح للحجية أو الاستشهاد أو الاعتبار أم لا؟ والمقصود لا 
عبرة به؛ لأن الإسناد للحديث كالقوائم؛ نعم إذا ذكر الحديث بلا سند رجل مُحدتك 
عارف فى كتاب ألزم فيه أنه لا يذكر فيه إلا حذينًا يح أو حسنًا أو ضعيفا يعتبر 


به -فهو مقبول؛ وفيما نحن فيه مفقود ذلك؛ ومن يرى أن الحديث الذى يكون 
عديم الإسناد يصلح للاستشهاد والاعتبار فليبين بدليل صحيح ونقل عمن يعتبر به. 

وأما حديث أنس: امن أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرةة 
الذى قال فيه العينى: إنه رواه ابن حزم فسنده غير معلوم؛ فينظر فيه هل رجاله ثقاث 
أو مقبولون» أو من يستشهد بهم أم لا؟ وقد روى هذا الحديث غير واحد من امدالين 
من غير زيادة وتحت السرة»» والزيادة إنما تكون مقبولة من الثقة المعلوم؛ وقال صاحب 
البحر: واستدلة مشايخنا بم وى عن التى مه أنه قال: للاث من سان المرستلين»» 
وذكز من جملتها وضع اليمين على الشمال تحت السرة؛ لكن الخرجين لم يعرفوه 
مرفوعا وموقوفا تحت السرة» ونحوه لابن أمير الحاج. 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنبما الذئ ذكره عن بعض الفقهاء 
فكذلك؛ لأنه عدم السند» وقد روى عنه فى تفسير قوله تعالى: (إوانْحر» وضع 
اليمين على الشمال فى الصلاة» رؤاه البيبقى وابن أبى حاتم وابن شاهين وابن 
مردويه؛ ولا يلزم من ضعف سند البيبقئ ضعف غيره؛ لكن لما كان سند يزه لم 
يكن موجودا عندنا توقف الأمر على كشف حاله: هل يصلح للاستدلال والاستشهاد 
والاعتبار أم لا؟ ولا أقل أن يكون مثله؛ وقد قدمنا أن الجمع'فرع الثبوت ولو لم 
يشترط التساوى؛ ومن ظن أنه إذا جاء دليلان ضعفيَانَ اللذان لا يصلحان لشئء ما 
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يجمع بينبما ويؤخذ بهما -فعليه إثبات ذلك بنقل صريح عمن يعتمد على قوله» 
وكثرة الشواهد إنما تنفع إذا روى كل شاهد بغير سند صاحبه؛ وإذا لم يوجد له سند 
أو كان مدارها على الواحد فلا تنفع؛ ومن كان عنده خلاف ذلك ليذكر عَمّن يع 
وله 

وأما ما استدل به من حديث وائل الذى رواه:ابن أبى شيبة فهذا حديث فيه 
كلام كثير؛ لأن هذا الحديث رواه مسلم؛ وأبو داود» وابن ماجة؛ وأحمد بأسانيده 
والدارقطنى بإسنادين مطلقا من غير ذكر موضع الوضع وزاد فيه ابن خخزيمة فى 
صحيحه: «على صدرهة؛ وهى زيادة قبلها الخالف والموافق» منهم النواوى» والضياء 
المقدسى؛ وابن الجوزى؛ وابن حجر العسقلانى» وامحلى» وابن حجر المكى» وابن أمير 
الحاج» وصاحب البحرء حيث قالا: لم ينبت حديث يعنى محل الوضع إلا حديث 
وائل المذكور وإن كان لا يلزم من عدم الثبوت عندهما عدمه عند غيرهماء إلا أن فى 
كلامهما نص على صحة زيادة ابن خزيمة وغيره» ووافق ابن خزيمة على هذه الزيادة 
البيبقى» وإن كان فى حديثه بعض من يضعفء إلا أنه رما يصلح للاستشهاد 
والتقوية» وروى هذا الحديث ابن أبى شيبة؛ وروى بعده أثر النخعى ولفظهما قريب» 
وفى آخر الأثر لفظ: «تحت السسرة»» واختلفت نسبخه: ففى البعض ذكر الحديث مطلقا 
من غير تعيين محل الوضع مع وجود الأثر المذكور؛ وفى البعض وقع الحديث المرفوع 
بزيادة لفظ: دتحت السرة» بدون أثر النخعى: فيحتمل أن هذه الزيادة منشأها ترك 
الكاتب سهرًا نحو سطر فى الوسطء وإدراج لفظ الأثر فى المرفوع؛ كما يحتمل 
سقوط لفظ تحت السرة فى النسخة المتقدمة؛ لكن اختلاف النسختين على هذا الوجه 
يؤذن بإدخال لفظ الأثر فى المرفوع. 

وقيل: هناك نسخة جامعة للزيادة والآثر؛ قلت: ينظر فيا هل هذه الزيادة فيمها 
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مكتوبة فى الطرف أو فى وسط السطر؟ فإن كان الأول فهو دليل الإلحاق من 
الغير من غير وجود فى الأصل» وإن كان الثائى فيحتمل أنها جمعت فيمها ألفاظ 
النسختين» وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا إلا أنه يقويه الاختلاف المذكور بين 
النسختين» ويؤيد المطلق ما رواه أحمد حيث قال ثنا وكيع؛ ثنا موسى بن عمير 
العنبرى؛ عن علقمة بن وائل الحضرمىء عن أبيه؛ قال: «رأيت رسول الله كه واضعا 
يمينه على شماله فى الصلاة» بدون هذه الزيادة أعنى: «تحت السرة»» ومفله للبيمبقى 
سند ومتنا سواء بسواءة وله أيضًا عن موسى بن عمير وقيس بن سليم؛ عن علقمة» 
عن أبيه قرييا مما تقدم بدون الزيادة. 

ويؤيد الإطلاق عدم ذكر هذه الزيادة ابن الهمام؛ والعينى» وابن أمير الحاج» 
وإبراهيم الحلبى؛ وصاحب البحرء وملا على القارئ وغيرهم؛ لأنه لا يخلو عدم 
الذكر متهم إِمَا لعدم ظفرهم على مصنف ابن أبى شيبة؛ أو لعدم مطالعتهم إياه؛ 
وكلاهما بعيد؛ وكيض؟ وقد ذكر كثير منهم عن الصدف أحاديث وآثاراء وإما لعدم 
وجودهم هذه الزيادة فيه؛ أو مع وجودهم إياها لما رأوها مخالفة غير متفقة عليمها فى 
جميع النسخ وأما تركهم إياها مع الوجود من غير علة فبعيده وإن كان لا يلزم من 
عدم وجودهم إياها عدم وجود غيرهم إياهاء لكن اتفاقهم على الترك مع وجود هذا 
الكتاب عندهم واعتتائيم بدلائل المذهب والجمغ من صَبْحِييحها وحسنبا وسقيمها - 
يدل على وجود الخلل فى هذه الزيادة. 

فإن قلت: قد اتفقت نسختان على هذه الزيادة» وقد أثبت هذه الزيادة الشيخ 
القاسم؛ وهو رجل محدث لا يذكر حديثا إلا وقد علم صحته؛ ورجال السند ثقات» 
فلا عبرة لسقوط هذه الزيادة من لنسخ؛ لأن الأكثر حاكم على الأقل» والمنبت 


4 قلت: هى موجودة فى وسط السطر كما شاهدناء مع أن قوله: إن كان الأول فهو دليل الإلحاق من الغير 
من غير وجود فى الأصل باطل بلا شلك. (من المؤلف) 
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مقدم على النافى» وزيادة الثقة مقبولة؛ قلت: لو لم يكن الاختلاف المذكور بين 
النسختين والتأبيد السابق عن أحمد والبيبقى والاتفاق المتقدم من أولئك المحققين لكان 
لما ذكرت قوة. 

ثم القاسم هل روى مصنف ابن أبى شيبة بهذه الزيادة بسند صحيح متصل إلى 
المصنف؟ أو أخذ من بعض النسخ؟ فإن كان الأول فليبين» والاحتمال لا ينفع؛ وإن 
كان الثانى فلا عبرة به؛ لأن النسخ غير متفقة على شىء واحدء وكون الأكثر حاكما 
إما يكون عند عدم استقلال الأقل» وأما عند استقلاله فلاء كما قالوا: إن كثرة الأدلة 
من طرف مع استقلال مقابله لا ينفع؛ ولا يلزم من صحة الإسناد صحة المثن؛ لاحتمال 
الشذوذ والخالفة كما فى بعض شروح شرح النخبة. 

وبالجملة ههنا زيادتان متعارضتان فى حديث واحد مع اتحاد الصحابى والراوى 
عنه فى كلتيبماء فلا يخلو إما أن تكون إحداهما قوية راجحة؛ والثانى مرجوحة؛ وقد 
بان قوة زيادة ابن خزيمة باتفاق الكل على قبولهاء ووجود المتابع لهاء ومرجوحية 
الثانية لاختلاف نسيخ أصلهاء ووجود مؤيد مخالفهاء فتترجح الأولى على الثانية 
كما هو مقتضى عبارة التحرير أن الترجيح مقدم على الجمع؛ أو تكونا متساويتين 

وأمًا كون زيادة ابن أبى شيبة قوية من زيادة ابن خزيمة فلا يقول به أحد مع 
تلك الأنظار والإشكالاتء بل لا يقول منصف بمساواتهما. 

فإن قلت: قال القاسم: إن لابن خزيعة شرطا فى صحيحه إن وجدء وُجدت 
الصّحة وإلا فلاء وذكر ذلك ابن حجر أن لا يذكر الحديث معلّقاء فإذا ذكره كذلك 
فليس على شرطه ولو أسنده بعد ذلك: فيحتمل أنه ذكره كذلك. 

قلت: إن بين القاسم هذا القدح فى هذا الحديث وذكر أنه رواه معلقا أولا 
فليبين؛ وإن لم يذكره؛ علم أنه ليس فيه القدح, إذ لو كان فيه ذلك لذكرهء وكيف 
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يترك مع وجوده؟ مع أن كتابه ما صنف إلا لترجيح دلائل الإمام؛ وتوهين دلائل غيره» 
وهذا [مع أن]”" ابن حجر قد استدل بهذه الزيادة فى شرحه على البخارى» ولو 
كان فيه تلك العلة لبينهاء وتركه إياها مع علمها لنصرة المذاهب بعيد من مثل هذا 
العالم امحقق المنصف. 

فإن قلت: إن كلام ابن الهمام كما هو دال على عدم صحة حديث «تحث 
السرة؛ دالٌ على عدم صحة حديث «فوق الصدرء؛ وهو إمام عالم لا يحكم ذلك إلا 
بعد علمه بحقيقة ذلك؛ قلت: هو إما نفى صحة حديث «تحت السرة؛ ودتحت الصدر» 
كما ينص عليه كلامه؛ وأما حديث «فوق الصددر» فما تعرض له لا نفيا ولا إثبتاء من 
كان فى شك بما قلنا فلينظر إلى كلامه. وأما ما ذكره صاحب الرسالة فى جواب 
ذلك فهو كلام ناش من عدم فهم عبارة ابن الهمام. 

ثم يلزم صاحب الرسالة على هذا الجواب تعارض الأدلة وتساقطها والمصير إلى 
الأمور العقلية؛ ثم ولو سلم تساوى الزيادتين فى الثبوت والجمع بيدهماء فإفا هى 
واقعة حال لا عموم لهاء كما ذكر ابن أمير الحاج وصاحب البحر فى زيادة ابن 
خزمة» فيجوز أن يكون هذا الفعل لييان الجواز والسنة غيره؛ ولا يغبت به الفعل مرة؛ 
ولا يثبت به السنة؛ لأنها فى الفقه ما واظب بعليه م مع ترك ما كما فى التحريره 
والمقصود إثبات السنة بهذا الدليل» وحديث على بعد تسليم صحته لا يفيد المواظبة» 
وإفا يفيد أن هذا الفعل من السنة» ولا ينفى أن يكون غيره سنة “كما قدمنا 

فإن قلت: ثبت الفعل مرة بالحديث؛ ويقبت المواظبة بالترجيحات العقلية: 
ككون الوضع تحت السرة أقرب إلى التواضع؛ قلت: هو جهل بمعنى السنة؛ لأا ما 
واظب عليبا مع ترك ماه ولا يغبت إلا باتقل لا بالعقل» كما لا يخفى على أحدٍ من 


(1) كذا فى الأصلء وأما فى نسخة محمد بن عبد الله ففيه: وهذا مع أن لين حجر قد استال.... بزيادة كلمة 
"عرق" وق أدرت 
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أهل الفضل. 

ثم مقتضى الجمع أن يكون كل من الوضع تحت السرة وعلى الصدر سئة 
للرجل وللمرأة من غير تخصيص الأول بالأول والثانى بالثانى: فإن قال بسنية كل 
واحد لكل واحد من غير تخصيص فقد خالف المذهب» وإن خص فقد خالف 
مقتضى الجمع بين الأحاديث الذى ألزمه على نفسه؛ وتخصيص الأول بالأول» 
والثانى بالثانى بأمور عقلية جهل بمعنى السنة كما قدمناء ولو سلم فإفا يفيد الأولوية 
لا السنية؛ والمشهور فى المذهب أن الوضع تحت المثرة سبنة للرجل» وعلى الصدر سنة 
للنساء؛ ولا بد لهذا من دليل نقلى مخصص الأول بالأول؛ والثانى بالثانى» وما ذكره لا 
يفى بذلك كله؛ وإما يثبت وجود الفعل مرة» والمدعى المواظبة والتخصيص» 
فأين الدليل من المدعى؟ فتأمل إن كنت من أهل التأمل, 

فإن قلت: إن الإمام قد اطلع على دليل المواظبة والتخصيص؛ لأنه ما قال ببما 
إلا بعد اطلاعه على دليليهماء قلت: إنا لا نتكر اطلاع الإمام؛ وإثما نتكلم على دليلك 
الذى استدلْت به على قول الإمام بأن ذلك لا يفى بكل ذلك» وأما ما ذكر من بعض 
الفقهاء أن الوضع على الصدر من فعل اليب ود فى صلاتهم -وقد شاهده فى بعض 
البنادر- فينبغى الاحتراز عنه؛ لأن التشبه بهم مكروه؛ قلت: لاشك أن الوضع على 
الصدر فعله مره فهل كان عالما بفعل اليبود أم لا؟ فإن كان عالما بذلك» ومع ذلك 
فعله فقد جوز لنا فعله؛ وأزال عنا كراهة التشبه: أو لم يكن عاما بذلك وفعله» وهذا 
بعيد لقرب اليبود منه؛ واطلاع الله إياه على أديان المتقدمين. 

فإن قلت: إنهم أحدثوا ذلك فى دينجم بعد وفاته» قلت: هذا”© بعيد؛ لأنه يعد 


أن يحدثوا فى دينهم ما يوافق فعل بعض المسلمين خصوصا يبود يمن؛ لأنهم 


(1) وجه البعد غير ظاهرء بل هو باطل لتصريح الفقهاء بحصول الدشبيه فيه وبأن خلافه أولى» وهم أعلم منا 
وأدرى.(من المؤلف) 
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مخستلفون مع الشافعسية الذين مذهبهم الوضع على الصدرء فالظاجر نهم أخذوا 
ذلك من دينهم المتقدم» ويحتمل أن يكون وضعهم على أعلى الصدرء ووضع 
المسلمين على أسقله فلا تشابه؛ والله أعلم بالصواب. 

ثم أقول لا يخلو ما كتبت من الخلل والنقصان» لأن ذلك من لوازم الإنسان» 
لكن على المنصف أن ينظر فيه بعين الإنصاف» ولا يسرع إلى رده كفعل أهل 
الاعتساف. 

قلت: وأما دلائل القائلين بالوضع على الصدر فروى ابن خزيمة فى صحيحه 
عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله متم فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره؛؛ وروى أحمد عن قبيصة بن هلب؛ عن أبيه حيث قال: ثنا يحبى 
بن سعيد» عن سفيان. ثنى سماك» عن قبيصة بن هلبء عن أبيه؛ قال: «رأيت رسول 
لله ميّهِ يضع هذه على صدره؛ وصف يحيى اليمين على اليسرى فوق المفصل؛ 
وعن سليمان بن موسى؛ عن طاوس؛ قال: دكان رسول الله مر يضع يده اليمنى 
على يده اليسرى؛ ثم يشدهما على صدره؛ رواه أبو داود؛ وسكت عليه؛ وما سكت 
عليه» فهو حسن عنده وهذاء وإن كان مرسلا إلا أنه مؤيد بالمرفوع؛ وسليمان لين 
فحديثه يصلح للاستشهاد؛ كما هو مقتضى عبارة التحريرء ولفظ «كان» وإن لم 
يكن نصا فى الاستمرار والدوام؛ لكن ظاهره ذلك كما لا يخفى» فهذه أحاديث 
متعارضة مع ما ذكرت فى جانب القائلين بالوضع تحت السرة» فيقدم الراجح؛ وقد 
بان علامات ترجيح هذاء فيقدم ويترك غيره؛ أو يجمع بيدبماء ومقتضى إثباك سنية 
الوضع تحت السرة وفوق الصدر لكل من الرجل والمرأة» والمذهب خلاف 
والتخصيص مناف لمقتضى الجمع؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 


تمت الرسالة التى ألفها محمد حيّاتَ الميندى بعد مراجعته إلى شيخه ومشورة معد 


واستعانة به فى بعض الأجوبة. 
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هذه الرسالة المسماة 
١‏ ترصيع الدرة على درهم الصرة » 


كتبمبا الفقير محمد هاشم رَدا على محمد حياة المذكور 
فيما قاله على خلاف نبج الصواب فى رسالته السابقة 
وفى بعض مكاتباته بعد تلك الرسالة 


بن ال وش م 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

وبعد فيا عجبا من استبعاد أتحينا أدام الله حياته وصف شيخه حفظه الله تعالى 
بتقليد الشافعى رحمة الله ومن قوله: إن الشيخ ليس مقلدا للشافعى رحمه الله تعالى؟ 
لأن التقليد إنما يكون عند عدم معرفة الدليل. ولعل منشأ هذا الاشتباه قول ابن 
الحاجب إن التقليد الأخذ بقول الغير بلا حجة؛ ورفع هذا الاشتباه صاحب التيسير 
شرح التحزير بعد نقله عبارة أبن ا حاجبء والكلام عليه؛ قال: لكن بقى شىء هو أن 
للد الذئ له طرف من العلم بحيّث يعرف تفاصيل الأدلة كيف يصدق عليه أنه أخف 
بقول الغير بلا حجة؟. 

والجواب أن معرفة الدليل إنما تكون للمجتبد لا للغير؛ لتوقفها على معرفة 
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سلامته من المعارض» وهى متوقفة على استقراء الأدلة؛ فلا تتيسر إلا للمجتهده انتب . 
أراد أن المعسرفة الكاملة التى بيتتى علي با استنباط الأحكام لا تتيسر إلا للمجتديد 
المطلق» فالذى يقدر على الاجتباد فى بعض المسائل يصدق عليه اسم التقليد ألا يرى 
أن امحقق ابن الهمام» والتقى الشمنى؛ والشيخ النووى, والحافظ ابن حجر وأمثالهم 
من العارفين بالأحاديث يسمون مقلدين لا مجتبدين؛ بل سيأتى صريحا فى آخر هذه 
الرسالة منقولا عن التحرير لابن الهمام أن غير امجتبدين المطلق يلزمه عند الجمهور 
التقليد؛ وإن كان قادرا على الاجتباد فى بعض المسائل أو بعض العلوم؛ ولدن ادعيقم 
لأننسكم الاجتهاد المطلق فذلك أم رآخرء وليس لنا كلام فيه 

وأما ما ذكرتم من الجمع بين عبارات الشافعية وتوفيقها مع الحديث فهو مع 
كونه خلاف ظاهر أكثر عباراتهم أمر حَسّن فى حد ؤاته؛ ينبغى أن يكون هو مرادهم 
لأمور ذكرتموه؛ لكن الذى سمعناه من فعلكم وفعل شيخكم سلمه الله تعالى هو 
الوضمع فوق الصدر أعلى من الثديين» وهو الظاهر من حاشية شيخكم على فت 
القدير» فإن بقيتم على ذلك الدبج إلى الآن فلا يفيدكم ما كتبتم فى ذلك» وإن 
رجعتم بعد ذلك ووضعتم اليدين تخت الفديين حتى تكونا تحت أعلى الصدر حصل 
لكم الموائقة بمذهب الشافعى رحمه الله تعالى والتقليد له مع الفرار عنه. 

وأمًا الاعتراض على قول العينى: بأن حديث طاوس مرسلء والشافعى رحمه 
الله تعالى لا يرى بهء بقولكم: إن هذا إذا لم يعضد المرسل إلخ؛ فهو صادر من عدم 
الوقوف على مطالب الرسالة؛ لأن ذكرنا فيها أن المرسل عند الشافعى رحمه الله 
تعالى مقبول مع الاعتضاد؛ لكن كان الكلام فى هذا المقام على كل حديث بالنسبة 
إلى نفسه؛ لا بانضمامه إلى غيره؛ كما لا يخفى على من طالع الرسالة حق المطالعة» 
فالاعتراض واقع فى غير مقامه. 

وأمًا تحسينكم مرسل طاوس بسكوت أبى ذاوة عليه فإن أردتم أنه حسن لذاته 


0 
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عند الشافعى رحمه الله تعالى فممنوع؛ لأن المرسل من 
الشافعى رحمه الله تعالى ومن تبعه» كما صرح به العراقى فى شرح الألفية؛ وإن 
أردتم أنه حسن لذاته عند أبى داود” لا عند الشافعى رحمه الله تعالى فمسلمء لكن لا 
يتم به الدليل» وذلك ظاهر, وإن أردتم أنه حَسّن لغيره فمسلم كذلك؛ لأن الضعف 
بالإرسال يزول بكثرة الطرق» وكثرة الشواهدء كما صرح به العراقى أيضاء فيصير 
حَسنا لغيره؛ ماله ما وقع فى الترمذى من طريق عَمرو بن مرة عن أبى البحترى عن 
على رضى الله تعالى عنه: أن النبى ميم قال لعمر فى العباس رضى الله عدهما: إن 
عَم الرجل صنو أبيه؛ وكان عمر تكلم فى صدقته!. قال الترمذى: هذا حديث حسن» 
وأبو البحترى اسمه سعيد بن فيروزء ولم يسمع من على رضى الله تعالى عنه قالوا: 
فالإسناد منقطع» ووصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث أبى هريرة رضى الل" 
تعالى عنه وغيره» انتهى. 

والظاهر أن مرسل طاوس ضعيف فى نفسه حَسّن لغيره؛ وأن ضعف حديث 


طاوس فى نفسه ليس من جهة أنّ سليمان بن موسى” متكلم فيه؛ وقد تقرر فى 
الأصول أنه إذا تعارض التعديل والجرح؛ فانختار تقديم الجرح كما فى التحرير وغيره؛ 


ولا منافاة بيئه وبين سكوت أبى داود؛ لأن مراده الْحَسّن مطلقا أعم من أن يكون 


إل4 على أنه ذكر القسطلانى فى مقدمة شرح اليخارى أنه أبر داودي وما كان فى كتاب السئن من حديث ولم 
أذكر فيه شيدا فهو صالح؛ اتتبى. قال الحافظ ابن حجر: لفظ صالح فى كلامه أعم من أن يكون للاحتجاج أر 
للاعتبار يشتمل الضعيف؛ انتبى. وقال ابن حجر المكى فى فهرسته الصغرى: وأما ما لم تبه عليه أبر داود 
فهو أقسام: منه ما هو حسن لذاته؛ أو مع الاعتضادء وهما كثير فى كتابه؛ ومنه ما هو ضعيق» لكنه من 
روات منه لم يجمع على تركه» قال: وقال النووى: ا حسق أن ما لم ينه أبو داود إن نص على صحه أو حسنه 
إمام معتمد فكذلك؛ وإن نص على ضعفه إمام معتمد أو رأى عارف فى سنده ما يقتضى الضعف ولا جابر 
له حكم بضعفه» ولم ينفت لسكوته» اتتبى ما ذكره ابن حجر المكى. (من المؤلف). 

زفق قلت: قد ظهر لى بعد ذلك أن الهيقم بن حميد الواقع فى سنده أيضا متكلم فيه كما قدمته فى هامش درهم 
الصرة. (من املف 
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لذاته أو لغيره» فلا يزيد مرسلٌ طاوس على سائر الأحاديث الضعاف التى معنا 
كحديث على رضى الله تعالى عنه وغيره. وأما الجواب بأن حديث على رضى ال 
تعالى عنه معارض فى نفسه فسيأتى الكلام عليه قرييا. 

وأمًا قولكم بأن أثر ابن عباس رضى الله عدبما الذى أخرجه البييبقى قد أخرجه 
أبن شاهين وابن مردويه < فكثرة الروايات يعضد بعضها بعضاء مع قولكم فى 
حديث على رضى الله عنه: إن التطوبل فى أسانيده ومخرجيه لا يجدى شيدًا؛ لأن 
مدار الكل على عبد الرحمن بن إستحاق الضعيف» فهل هذا إلا تناقض؛ منشأه إما 
التعصب -وهو بعيد عن أمفالكم- أو عدم إمعان النظر. 

والظاهر عكس ما ظنه أخونا سلمه الله تعالى لأن غابة ما تكلم فى عيد 
الرحمن أنه ضعيف, أو منكر الحديث؛ أو فيه نظرء وهو المرتبة الخامسة من مراتب 
الجرح المعروفة فى كتب علوم الحديث» وهى يحصل بها الابعة والاستشهاد؛ كما 
صرح به فى شرح النخبة وغيرها. 

وأما قول ابن معين فيه: إنه ليس بشىء» فلا يضر أيضاء لأن قاعدة بن معين إذا 
قال فى الراوى: ليس شىءبشىء» فإئما يريد أنه لم يرو هذا كرا كنا سرورية 
فيها أيضاء بخلاف حديث ابن عباس رضى الله عشهماء فإن الواقع فى سنده روح بن 
المسيب ويحبى بن أبى طالب. فالأول قال فيه ابن حبان: : يروى الموضوعات من 
الثقات, لا تحل الرواية عنه. والثانى قال فيه موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب عنى 
فى كلامهء وقال أبو عبيد الآجرى: خط أبو داود على حديث يحبى بن أبى طالب» 
وظاهر أن هاتين اللفظتين هما المرتبة الفانية من المراتب الأربع التى لا يفيد حديث 
الراوى الموصوف بها متابعة ولا استشهاداء و بكثرة طرقه لا يصل إلى درجة الحسّن. 

وقد ذكر فى التحرير لابن الهمام وشرحه: أن حَدَيت الراوى الضعيف للفسق 
لا يرتقى بتعدد الطرق - بأن يكون الفاسق موجودًا فى كل منها شيخصا معيناء أو 


ترصيع الدرة على درهم الصرة لف 
كان كل منها شخص آخر - إلى الحُجِي وحديث الضعيف لغيره -أى الفسق- 
كسوء الضبط مع العدالة يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية؛ وهذا هو الأصح؛ انتبى. 
وقال الحافظ ابن حجر: إن الحديث الضعيف الذى ضعفه ناش عن سوء حفظ رواته 
إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحَسء والذى ضعفه ناش عن تجمة أو جهالة إذا 
كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر -الذى لا يجوز العمل به بحال- إلى 
مرتبة الضعيف الذى يجوز به العمل فى فضائل الأعمال؛ انشبى. قال العراقى فى 
شرح الأ ة: والضعيف بالإرسال حكمه حكم القسَم الأول» اندجى: 

فالقول باعتضاد حديث ابن عباس فى الوضع على الصدر بكثرة الطرق دون 
حديث على رضى الله عنه فى الوضع تحت السرة -تَحَكُم والفرق بأن حديث على 
رضى الله عنه مداره على واحد دون حديث ابن عباس- غير صحيح؛ لأن الضعيف 
يتقوى بكثرة الطرق سواء كان مداره على واحد أو منقولا عن كثيرين؛ كما أفادته 
عبارة التحرير تلويحا وعبارة شرحه تصريحاء ومن ادعى نخلاف ذلك فعليه بالدليل؛ 
على أن تعدد طرق حديث ابن عباس رضى الله عدهما فى الوضع على الصدر 
بحيث لا يكون المدار فيه على واحد غير معلوم؛ لعدم ظهور سند غير البييبقى فيه 
فيجوز أن يكون غيره رواه أيضا بسند فيه روح ويحيى بن أبى طالب المذكوران» فإن 
ظهر عليكم سند ابن شاهين وابن مردويه؛ فاعلمونا به. 

ثم إن سلمنا أن الحديث الضعيف لا يتقوى بكثرة الطرق إذا كان المدار على 


واحدء فنقول: حديث على رضى الله غنه يتقوى بسائر الأحاديث والآثار التى 
قدمناها فى درهم الصرة: والأثر وإن اختلف فى كونه دليلا مستقلا؛ لكينه لا شلك 
فى كونه مرجحا. 

إن قيل: إن حديث الضعيف بكثرة طرقه إثما يصل إلى رتبة الحجية بشرط 
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العدالة كما تقدم عن التحرير» فأ دليل على عدالة عبد الرحمن بن إسبحاق؟ قلت : 
يدل عليه”؟ ما تقدم أن علماء الجرح والتعديل ما ذكروا فيه إلا الألفاظ السابق 
ذكرهاء من قولهم: ضعيف؛ أو منكر الحديث» أو نحو ذلك؛ وأنه قد صرح فى 
لتحم وشح الية بأ من قي قي هله الأثفاظ صل حديه لماي والاجيه ار 
انتبى. على أنه ذكر فى النخبة وشرحها للحافظ ابن حجر وشرح شرحها للشيخ 
محمد أكرم ما محضله: أنه إذا توع السئ الحفظ بمعير يعنى من يصلح دي 
الاسماد وا عدف نإف ل لاتتووكذا الور وهر طذى يه 
يعرف عدالته ولا فسقه- والمرسل انتبى» فأفاد أن قيد العدالة فى التحرير اتفائيء 


وال أعلم. 


فائدة: 
قد ذكر فى ,التحرير وشرحه أنه نبت التعديل للراوى بعمل المجتهد العدل 
بردلته لاط للعدالة في بول الروية لم هذ ذا علم أن لا مستتد له فى العمل 
سوى روابدة معاطم لاف لات حرأ وجو عد الأمرن يق ىا 
عدالة عبد الرحمن بن إسحاق» وإما وجود مستند آخر للحنفية قابل للحجية: 
كحديث واللابن حجر الذكور ف مصنفا أ بكرن أى ثبي ادم ذكره فى 
درهم الصرة أو غيره. 
ببس 0 
إل4 ل عه انول ولي فى كاب مله ةمي فس حت فق بدأ حفر أن به 
6ك لدعا عوناان طن ىه 
حرضى الله عنه-: شروت لأترة ل مق دوك بد اواحيو ين ساود وقذتقم ين أ يرن 


فيه من قبل حفظه» اندبى. زة صرح بل تكلم فى عبد الرحمن اذكو يس من جهة الدبة الي ,أ 
من قبل حفظه؛ قتدير. (من المؤلن) 


ترصيع الدرة على درهم الصرة 000 


وأما قولكم: إن حديث اين خزيعة فى صحيحه وقع مُسندا لا معلقا فلا يرد 
اعتراض القاسم رحمه الله تعالى فصادر من غير تأمل؛ لأن الشيخ القاسم -نفعنا 
الله تعالى به- لم يقل بعدم وقوعه مسنداء بل قد صرّح هو بإسناده فى كتابه المسمى 
بتخريج أحاديث الاختيار» إلا أنه قال: إن لابن خزيمة شرطا فى صحيحه قد أغفله 
امحتجون به؛ وقد بين ذلك الشرط الحافظ ابن حجر فى إتحاف المهرة» فقال: إن قاعدة 
ابن خزيمة أنه إذا علق الخبر لا يكون شرطه فى الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقه» 


فافهموا كلام الحافظين ولا تعترضوا عليه بمثل ما قلقم وهذا بعيد من أمفالكم؛ 
بل هاتوا بكتاب ابن خزيمة إن وجدتم» فراجعوه هل ذكر هو هذا الحديث معلقا قبل 
ذكره مسندا أولا؛ لأن صحة استدلالكم بحدي ”© ابن خزيمة موقوف عليه9, 

وأمًا قولكم: إن حديث على رضى الله عنه فى الوضع تحث السرة ضعي 
ومعارض بما زوى عنه فى تفسير قوله تعالى: «إوانحر» -إلى أن قلتم- وعند 
التعارض يسقط الكل إذا تعذر الجمع والترجيح؛ قلنا: سلمنا التعارض ولكن التساقط. 


(1) هذان الجوابان عن عدالة عبد الرحجمن بن إسحاق إنما ذكرناهما على طريق التتزل» وإلا فجهالة حال الرجل فى 
القرون الثلاثة لا تضر عند الحنفية» وتكون محمولة على العدالة, بشهادة انبى - يرك لأهل ثلائتها بالخيرية 
كما هو مصرح به فى التوضيح وغيره من كتب أصول الحنفية» ولا شك أن عبد الرحمن المدكور من أهل 
القرن الثالث -أى أتباع التابعين- لما ذكره الحافظ ابن حجر فى التفريب: أن عيد الرحمن بن إسحاق من 
الطبقة السابعة؛ وقال هو أيضا فى مقدمة التفريب: إن المراد بالطبقة السابعة أتباع التابعين: كالإمام مالك 
وأماله فتدير. (من المؤلف). 

,بعد ما فرضنا أنه علم أن ابن خزيمة لم يروه معلقا أصلا لا بد أيضا من العلم بسنده؛ والنظر فى رجاله 

ولا يجوز الحكم بصحة حديثه أو حسنه بدون ذلك؛ لما ذكره الشيخ اين حجر المكى فى فهرسته الصغرى 

عند ذكر سند صحيح ابن حبان: أن مذهب ابن حبان إدراج الحسنن فى الصحيح؛ وخفف فى شروط 
التصححيح كشيحخه ابن زمة؛ قال عماد الدين بن كثير؛ إن ابن حبان واين خزمة الما الصحة؛ وككم حكم 
ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقى رتبة الحسن» وعلى أى حال فلا بد للمتأهل من الاجتباد والنظرء ولا يقلد هؤلاء 

ومن نحا نحوهمء انتبى ما ذكره ابن حجر مع اختصار. (من المؤلف) 
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منوع لإمكان الجمع والترجيح» أما الترجيح فيسأتى الكلام عليه بعد هذا 

وأما الجمع فلأن كل جملة من الأحاديث الضعاف الواردة من الجانين مع قلع 
النظر عن حديث وائل رضى الله عنه واردة من طرق كثيرة؛ حتى وصلت مجموعها 
رتبة لسن لغيره» وكل منها وقائع أحوال لا عموم لهاء فنقول بحملها على صلوات 
مختلفة» وأن الرواة من الصحابة رضى ال تعالى عدهم راو النى م فى بعض 
اأحيايفعل كذاء وفى بعضها كذ ولهذا وى الأمران لفان مم عن علر” واب 
عباس [وأنس]”' رضى الله تعللى عنهم ومن الدليل عليه قول الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى بسُنية الوضع تحت السرة» مع كونه روى حديث هلب فى الوضع 
على الصدرء فلو لم يكن ظهر له وضعه م تحت السرة كيف خالق مرويّه بنفسة 
فى كتابه؟ مع ما عرف من مذهبه أنه يقدم الحديث الضعيف على الرأى والقياس» 
ولذا قال علماء الحنابلة: إنه يروى عن أخمد رحمه الله تعالى فى غير الأشهر التخيير 
ين نحت السرة وفوقها» وعللوه بأنه اعرف كل معهما من فعل البى م جا 
فعلهماء انتبى. 

ومن الدليل على الجمع أيضا ما ذكره الترمذى أنه رأى بعض أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعنهم أن يضع اليدين تحت السرة؛ ورأى بعضهم أن يضعهما 
فوقهاء وكل ذلك واسع عندهم انتبى. فليس هذا الاختلاف بون الصحابة إل لم رأوا 
من الاختلاف فى فعله مت أو لنبوت أحاديث الجانبين عندهمء ولو ثبت عندهم 
الوضع فوق السرة فقط لاقتصروا عليه كلهم وأدل دليل عليه حديث وائل بن حجر 
دضى اله تعالى عن لقائل: «بأنى رأيت النى مك يضع اليدين تحت السرة وفرقها» 

فعلم أن قول شيخكم سلمه الله تعالى أنه ليس للقائين بالوضع تحت السرة 


ر 


4 ماين اللعقوفين ساقط من نسحخة محمد ين عبد اله. (نعيم أشرف). 


ترصيع الدرّة على ورهم الصمرة 4 


دليل ثابت غير .حديث ضعيفء والظاهر أن الوضع على الصدر المروى عن الشافعى 
رحمه الله تعالى هو السنة فقط - غير صحيح» 0 تأبيدكم بقوله بالحكم على 
أحاديث الشاذمية رحمهم الله تعالى كحديث ابن عباس رضى الله تعالى عدهما 
بالاعتضاد بكثرة الطرق» وعلى حديث طاوس بِالْحَسَنء وعلى أحاديث الحنفية غير 
حديث وائل بالشعف من غير نظر إلى طرقهاء وعلى حديث بكونه سهوا من 
الكاتب. - باطل, منشأهالتعصب سوذلك أظه بعيدا عنكم- أو عدم الرويّة فى الأمر. 

وقولكم: : إن حديتَ وائل لا يمكن الجمع بيدهما إلا بتعسف لكونه ما صلى معه 
مه إلا يوما واحدا أو نحوه؛ فعيد أنه رآه تارة على الصدر والأخرى تحت السرة -. 
لاأدرى وجهه: هل بيعد ذلك لأن الصلاة لا يتعدد فى يوم واحد؛ أو لأن رواية وائل 
للفعلين امخالفين فى يوم واحد غير ممكن؟ وقد عرفت أن الجمع بين النصين 
المتعارضين عند الإمكان واجبء فإن أردتم البعد فى طبعكم فلا يكون ذَلك حجة 
على غي ركم على أنى رأيت فى سنن أبى داود صريحا رجوعٌ وائل رضى الله عنه 
إلى النبى مِقِ بعد الإسلام مرة ثانية أيضاء وإن لم يلبث عنده إلا قليلا. 

وأما قولكم: إن تسح المصنف لأبى بكر بن أبى شيبة مختلفة» فوقع فى 
يشباعلى الصدرء ولا شك أن النسخة التى تزيل التعارض وتوافق الغير أولى 
بالصواب, والأخذ -فإن أردتم بلك النسخة نسخة الشيخ عبد الله بن سالم البصرى 
كما سمعناه من فيكم بمكة المعظمة- فذلك كِب صراحٌ لا يليق التفوه مله عن 
أو غى فضلا عن مثلكم ذكى» فإذا أحضرنا تلك النسخة وراجعناها فما وجدنا 


/ 
صبى | 


)١(‏ وبدل على بطلان قولكم بالبعد رواية جمع من الصحابة رضى الله تعالى عشهم- لأصور 
يحخفى على المتبعين من أهل العلم بالحديث» خخصوصا رول وائل بن حجر -رضى الله عت 
عه - وأصحابه يرفعون أيديجم عند التكبير إلى آذانجم مرة ولك أصمع أخرىء كما هو فى السانء 
فلو كان نقل الصحابة لأمرين متخالفين بعيدا لكان هذا أبعد من ذلك 
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اصطلاح جديذ أو مبنى على قواعد غير الحنفية. 

وأما ثانيا: فلأن أثر ابن عباس رضى الله تعالى عدبما على طريقكم فى 
المعارضة معارض فى نفسهء فقد نقل صاحب الحيط البرهائى فى محيطه وصاحب 
مجمع البحرين فى شرح المجمع عنه مرفوعا: (إنّ من السنة وضع اليمين على الشمال 
تحت السسرة؟» على أنه لو فض خلوه عنها لا يكون حجة بنفسه ولا منضما إلى خيره. 
أما الأول فظاهر» وأما اثانى فلأن بعض من فى سنده قيل فيه: يروى الموضوعات عن 
الثقات لا تحل الرواية عنهء وبعضّهم قيل فيه: أشهد أنه يكذب: وحكم من قبل فيه 
هذه الألفاظ قد تقدم مفصلاء فقولكم: بأن أثر ابن عباس نال عن المعارضة إلى آخخر ما 
قلتم صادر من غير روية؛ وليس يفيدكم شيئًا. 

وأما ثلا: فلآن قولكم فى حديث طاوس: بأه نال عن المعارضة ولم تقولوا 
مثله فى حديث أبى هريرة من أحاديث الحنفية مما يُقضيئ منه العجب؛ والقول 
بتضعيف حديث أبى هريرة دون حديث طاوس - ضعيف؛ ما تقدم أن المرسل من 
أقسام الضعيف عند الشافعى رحمه الله تعالى ومن تبعهء ولهن قلعم باكتسابه الحسّن 
من غيره من الأحاديث فكذلك حديث أبى هريرة. 

وأما رابعا: فلأن ما ظننتم أن مثل هذه المعارضة يوجب التساقط فذلك ممنوع؛ 
لإمكان الجمع بالنسبة إلينا كما سيأنى. وأما خامساء فلآن حديث هُلبٍ رضى الله 
تعالى عنه رواه الإمام أحمد فى مسنده؛ ومع ذلك عمل بخلافة على الأشهر منهه 
فدل ذلك على ضعفه عنده أو نسخهه أو كونه معارضا بأقوى منهء أو عدم حجيّة 
انع آخر» على أنا لو فرضنا كونه حجة لم يكن الوضع فوق السرة أقوى من الوضع 
تحتبا بزيادة هذا الحديث عندنا؛ لأن تعدد الحديث القوئ لا يوجب تقوية الحكم. 

قال فى التبيين شرح الكنز تحت قول المصنف: ولا يرجح بكثرة الشهود» معناه 
أن أحد الخصمين إذا أقام شاهدين؛ والآخر أكثر لا يرجح بكثرة الشهود؛ لأن الترجيح 
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يكون بقوة فى العلة لا بكثرة العلل؛ لأن ما يصلح دليلا مستقلا لا يصلح للترجيح» 
وإفا يرجح بالوصفء ولهذا لا ترجح الآية بآية أخرى؛ ولا الخبر”" بالخبرء وإما يرجح 
بقوة فيباء بأن كان أحدهما متواترا والآخر من الآحادء أو كان أحدهما مفسرا 
والآخر محتملاء فيترجح المفسر على المحتمل؛ وامتواتر على الآحاد لقوة وصف فيه 
وكذا لا يرجح أحد القياسّين بالقياس لما ذكرناء انتبى. 

وذكر فى التحرير لابن الهمام وشرحه المسمى بالتيسير أن عند الحنفية لا 
يرجح دليل مستقل وافقه دليل مستقل آخر على دليل منفرد ليس معه ذلك وهكذا 
فى القياس» فبطل الترجيح لأحد الحكمين امتعارضين بكثر الأدلة على الآخر عندهم 
حأى عند الحنفية- لاستقلال كل من تلك الأدلة فى إثبات المطلوب» فلا ينضم إلى 
الآخر ولا يَتَحَدُ به ليفيد تقويته, لأن الشىء إما ب 
بانضمام مثله؛ انتبى ما فيبا. فهذه قواعد أصول الحنفية وإن جريتم على قواعد 
غيرهم فالأمر إليكم. 

رجعنا إلى الكلام فى الترجيح: لا يخفى أن امجتبدين رحمهم الله تعالى لا 
وجد والأحاديث فى لباب متعارضةٌ رجحوا بينها بوجوو كثيرة» فثقل بعض منها 
فى كتب أتباعهم فرجح الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وضع اليدين تحت 
السرة بكونه هيئة التواضع والتعظيم؛ ولهذا كان معهودا عند القيام بين يدى الملوك 
والأمراء» فينبغى أن يكون هو المندوب حالة القيام بين يدى الله سبحانه وتعالى وبأن 
فيه التحررّ عن التشبه بأهل الكتاب؛ فإنهم يضعون أيديبم على صدورهم فى حالة 
صلاتهم كما يضعونها عليه بعد موتهم: فكان ما فيه التحرز أولى. وبأن الوارد فى 


وى بصفة جد فى إذاءة لا 


(1) أى لا يرجح الخبران اللذان يصلح كل واحد مشبما لأذيكون ديسلا مستفلا على خبر واحسد كذلك» فلا 
منافاة بين هذا وبين قولهم: إن الخبر الضيف بقوى بكثرة طرقه حتى يصير حسنا لغيره كما لا يخفى هذا. 
(من المؤلف) 
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جانب الوضع تحت السرة لذ إن من السنة كذاة والنصوص الواردة فى الوضع 
على الصدر ليس فيا ذلك» وإنما هى وقائع أحوال لا عموم لها إلى غير ذلك من 
الوجوه التى ذكرنا بعضها فى.درهم الصرة من قبل. 

ورجح الإمام الشافعى رحمه الله تعالى وضع اليدين على الصدر -أى على 
أسفله- بأن ذلك محل القلب وهو محل الإيمان» فوضع اليدين عليه أولى. فالخاصل 
أن كلا من امجتبادين رجح أحد الجانبين بما وقع فى قياسه ورأيه؛ وترجيح أحد النصين 
لمتعارضين بموافقته للقياس ,من القواعد المقررة فى الأمتول: قال فى التحرير وشرحه 
المسمى ب«التيسيره فى بحث المعارضة: وما يوافق القياس من النصوص يترجح على 
نص لم يوافقه؛ لأن القياس حينعذ ليس بدليل مستقل لوجود النص؛ فيصير وصفا 
مقوياء انتبى. 

ثم إن ذلك -أى الترجيح بالقياس- وظيفة امجتبدين وقد فعلواء وأما نحن 
وأنتم وأمثالكم فليس لنا الاجتهاد ولو فى بعض مسائل بل التقليد؛ ولهذا قال ابن 
الهمام فى التحرير: إن غير انجتهد المطلق يلزمه عند الجمهور التقليد» وإن كان قاد 
على الاجتهاد فى بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم؛ اتتبى. وأمًا قولكم: بأن التحرز 
عن النشبه بأهل الكتاب إنما يكون أولى فى غير المسنون”"» وأما فى المسنون فلا 

وتوضيحه: أن الأمر الواقع فيه التشبه بهم إن كان غير مأثور عن النبى سل 
وأصحابه يكون حراما أو مكروها؛ لظاهر نصه ِيه: ومن تشبه بقوم قهو مدهم»» 
وإن كان مأثورا فلا كراهة إلا أن يكون خلافه مأثورا أيضاء فحيندل خلافه أرجح 
. بالإتيان به. ولهذا صرح الزاهدى والحبازى والعينى من الحنفية بأن الوضع تحت 


(1) وسان الصلاة عشر: مدها أذ الشافعى -رحمه الل تعالى. 
وعند الرافضى على الصدرء أو يرس[ العلماء ثلإمام العلامة أبى 
امسن على بن يحى الزندوسى الحخفى فى باب الصلاة على الب م قله من خط ثقةنقله من عون 
الكتاب المذكورء وكذا سمعته عنه مشافهة. (من المولف) 
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السرة أبعد من التشبه بأهل الكتاب» فكان أولى» انتبى. 

وهذا الفقير -أصلح الله تعالى شأنه- لما وَصّل إلى بندر عدن ومخه من بنادر 
اليمن وجد هنا طوائف من اليبود ساكنين بهاء فأرسل إليهم يسألون عن مكان وضع 
أيديبم فى الصلاة» فقالوا: على الصدرء وتوافق على ذلك جمع منهم؛ وتطابق عليه 
أعياشهم وعوامهم. 

وأما قولكم: إن أثر النخعى وأبى مجلز ليس بدليل؛ لأن قول التابعين ليس 
بحجة على غيرهم إلخ؛ قلنا: إنما ذكرناه دليلا على قول من يرى الاحتجاج به» وهذا 
القول منسوب إلى الحنفية» كما صرح به فى التحرير وغيره؛ وصنيع الإمام محمد 
فى الآثار يؤيد هذا القول وإن”كان المروئ عن الحنفية خلافه أيضاء ثم على القول 
بعدم كونها حجة لا شك فى كونها مُربجّحة لغيرها؛ لعدم كونها دلائل مستقلةً. 

وأمّا اعتراضكم على ناقلى مذهب أبى حنيفة فى جعلهم وضع اليدين على 
الصدر سنةٌ فى حق النساء بعلة أن ذلك أستر لها - بوجوه ثلائة: أحدها أن مقابلة 
المي ى النص مردودء وثانيهما أن تخصيص المطلق يبعض الأفراد من غير وجود نص 
آخر مقيْدٍ له لا يجوزء وثالشها أن مدار ثبوت السّنية على النقل دون العقل؛ فذلك 
باطل بوجوهه كلّها؛ الأن هذا إذا ثبت عدم وجدان أبى حنيفة رحمه الله تعالى نضا 
ولا نقلا فى ذلك: وعدم اطلاعكم على ذلك لا يوجب عدم ثبوته؛ قولكم: بأن بعض 
فقهاء المذهب كابن الهمام وفلان وفلان» ما تقولوا”؟ ذلك؛ ولو وَجدَ ما تركوه - 
غير صحيح؛ لعدم استيعابكم كتب فقه أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولا كتب 
الحديث؛ وكنتم من قبل أنكرتم ثبوت نص لمذهبه فى وضع اليدين تحت السرة فى 
حق الرجال» فوجد ذلك -بحمد الله سبحانه وتعالى-» فينبغى أن تعملوا به لموافقته 
الَذهب» وبعد ذلك هاتوا بكتب الحديث حتى نراجعها لنجد نصا فى حق النساء 
أيضاء وسّنجدها كما وجدنا ذلك إن شاء الله تعالى» على أن النص الوارد فى حق 


(01) كذا فى الأصلء ولمل الصحيح : “ما نقلوا". (نعيم أشرف) 


بخ لااعل عمدت 0 


النساء ليس موجودا عندكم إذا النص ما ظهر مراده» وليس يُوجدُ عندكم ذلك فى ا 
حقهن؛ فكيف تقولون بأنه مقا القياس بالنص؟ نسأل الله لنا ولكم العافية والهداية 
إلى سواء الصراط» وصلى الله تعالى على مدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


تت الرسالة بعون الله تعالى وحسن توفيقه 
ولا حول وقوة إلابالله. 


معيار النقاب 
فى 
تمييز المغشوش عن الجياد 


تأليف 
العلامة امحدث الفقيه الشيخ محمد هاشم السندى التتوى 
المتوفى سنة 11/4١.ه‏ 


من مشوزات : 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشى - باكستان 


الطبعة الأولى سنة 414اها 


ايل 


هذَه الرّسالة تسمى 
١‏ معيّار النقاد فى تمبيز ا مغشوش عن الجيّاد ) 


لَه الققير مُحَمّد هاشم السَنّدى فى الره على 
مُحَمد حيّة اكور وَشَيْخه أبى الحَسَن المسنطور مهما الى 


يسم الله الرّحمن الرحيم 


بْحَانكَ لا علّم لَنا إلا ما علْمتنا 
والصّلاة والسّلام على من لا نبى بعده؛ وعلى آله وصّحبه ومن نَحَا تحوه. 

وبعد: فهذه كراسة للفقير الحقير المذنب المعترف بالعجز والتقصيره محمّد 
هاشم بن عبد الغفور السندى -غفر الله تعالى ذنوبهما وستر عيوبجماء إنه الرحيم 
الغنى- فى رد ما ادعاه بعض إخواننا من أن السنة فى الصلاة خالة القيام هو وضع 
اليدين :.لى الصدر لا غيرء وقلع أصول ما توهّمه من الخيالات: وقمع عروق ما ذكر 
فى رسالته من التوهمات» بعون ربنا سبحانه واهب العطيات: وما كتبنا هذه 
الكراسة اعتراضا على فعله أو فعل شيخه, ولا على تقليدهما لمذهب الشافعى رحمه 
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الله تعالى بل إنما كتبناها دفعا لقولهما: إنه ليس للقائلين بالوضع تحت السرة دليل ابت 
غير حديث ضعيف معارض بأحاديث صحيحة» وسميت هذه الكراسة معيار النقاد 
فى تمييز المغشوش عن الجياد» وعلى الله تعالى الاعتماد» ومنه الرشاد. 

قولكم: فأردت أن أكتب رسالة و درة فى إظهار غش نقد الصرة؛ قلت: هذه 
من باب تسمية الشىء باسم ضده؛ كما يسمى الأعمى بصيراء واللديغ سليماء وذلك 
لأنَ أقل مراتب مُظِهر الفش أن لا يكون مَظْهرًا للغشء ورسالتكم هذه كل صفحة 
منها مشتملة على غشوشء كما سيظهر عليك مما سنذكره فيما بعد. 

قولكم: وقد يَعدُ كثير من الناس العمل بالحديث الصحيح الموافق لقول بعض 
الأئمة الأربعة اعتراضا على امجتبد إلى قولكم: ويقعون فى أعراضهم؛ ويأكلون 
لحومهم؛ قلت: الفقير ما تكلم بمثل ما ذكرته إلا أثى قلت فى آخر الرسالة السابقة: 
إنك ذكرت الكلام الفلانى اعتراضًا على ناقلى مذهب أبى حنيفة؛ ولم أزد على هذه 
اللفظة قطء ولم أقل فيبا: نك اعترضت على أبى حنيفة» بل على ناقلى مذهبه؛ وهذا 
القدر لا يعَدُ غيبةٌ ولا ظن بسوءٍ كما وهمتم فقد تكلّمت فينا بأزيد من ذلك جزاك الله 
تعالى بنها. 

قولكم: والقول بأنه لا يجوز لأحد أن يعمل بحديث صحيح مخالف لمذهبه 
موافق لمذهب غيره مردود إلى آخر ما ذكرتم من وصية الإمام: أنه إذا صح الحديث 
فهو مذهبى. قلت: هذا أمر صحيح مسَلَم فى نفسه ولكن ذكره فى هذا المقام لا 
يفيد شين؛ لأ قول الإمام محمول على ما إذا صح الحديث من الجائب الآخبر فقطع 
وهنا قد صصح من الجانين» فكيف يرك المذهب؟ ومع ذلك ما قلنا فى شىء ين 
رسائلنا بعدم الجواز» وإئما قلنا: إذا صح الحديث من الجائيين فلا يناسب ترك المذهت. 

قولكم: إن فعل الشيخ موافق للحديث؛ ولمشهور مذهب الشافعى رحمه الله 
تعالى؛ بل الجمهورء سواء كانت يداه محاذيتين لأعلّى الصدر أو أوسطه أو أسفله. 
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قلت: هذا غلطٌ واختلاط لعين العبارات التى كتبتموها من الَحلّى وابن حجر المكى 
وغيرهما الجامعة بين قولهم -أى قول الشافعى رحمه الله تعالى وأصحابه -على 
الصدر وتحت الصدرء بل موافقة مشهور مذهب الشافعى رحمه الله تعالى إنما يتحقق 
لو وضع اليدين على أسفل الصدر -أعنى تحت الثديين- وقد شاهدنا نحن وغيرنا أنه 
يضعهما على الصدرء لكن على أعلاه -أعنى فوق النديين- ولا شك أن هذا مخالفة 
للشافعى رحمه الله تعالى بل الأئمة الأربعة» وإبداع مذهب خامس» وقد ذكر فى 
حاشيته على فتح القدير بنفسه ما ينادى بن فعله مخالف لمشهور مذهب الشافعى 
رحمه الله تعالى فينبغى لكم أن تراجعوها لتقفوا على ذلك؛ نعم لو كان رجع بعد 
ذلك عن فعله القديم وصار الآن يضع اليدين عنى أسفل الصدر -فلا ننكر موافقته 
لمذهب الشافعى رحمه الله تعالى لكن المشاهدة دلّت على خلافه» وظاهر أن فى 
الوضع على أعلى الصدر -أعنى فوق النديين- لا يحصل وضع اليدين على القلب؟ 
لأنْ محله فى الصدر تحت النديين لا فوقهما كما هو معلوم؛ وكونه فى أسفل الصدر 
تحت الثديين ليس ينافيه الآيات القرآنية الدالة على كونه فى الصدر؛ لأن أسفل الصدر 
من الصدر, 

قولكم: ولو سلم أنه مخالف للشافعى رحمه الله فقد صحّ عن الشافعى رحمه 
الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبى. قلت: هذا بعد التسليم غلط قطعا؛ لأن مراد 
الشافعى رحمه الله إذا صح الحديث على خلاف مذهبه ويكون نصا فيه» وهنا لفظة 
«على الصدر؛ يحتمل الوضع على أسفل الصدر كما هو مذهب الشافعى رحمه الله 
تعالى ويحتمل الوضع على أعلاه» فكيف يحسن العمل ببذا الاحتمال الخالف 
للمذاهب الأربعة من غير أن يكون الحديث نص فيه. 

قولكم: إن حديث عبد الرحمن بن إسحاق لا يتقوى بكثرة الطرق» ولو كان 
مداره على كثيرين؛ لقول النووى: إنه متفق على تضعيفه؛ وابن خزيعة: إنه لا يحتج 
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به؛ وقول البخارى: فيه نظرء وقول العينى فى شرح البخارى عن أحمد: إنه ليس 
بشىء» منكر الحديث» وقول أبى داود: إنه ليس بالقوى. قلت”: ذكر فى 
تهذيب التهذيب للحافظ أنه قال فيه أحمد وأبو حاتم: منكر الحديث؛ وقال أبو داود: 
سمعت أحمد يضعفه» وعن ابن معين: ليس بشىء؛ وقال البخارى: فيه نظرء وقال 
العجلى: ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه انتبى. وعبارة العينى شرح البخارى 
فى النسخة التى كانت عندنا فى بلادنا كانت هكذاء قال فيه أحمد: إنه منكر 
الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء منكر الحديث إلى آخره» وهكذا عبارة العينى فى 
شرح الهداية بعيشبها. 

فعلم أن النسخة التى نقلعم عنها سقط منها ألفاظ يسيرة» وأنّ لفظة «ليس 
بشىء) منقول عن ابن معين لا عن أحمد؛ بل المتقول عنه لفظة التضعيف؛ كما رواد 
أبو داود» وأنه منكر الحديث كما رواه الحافظ ابن حجرء فظهر أن أقوال الحفاظ 
بأجمعهم سوى البخارى تقتضى صلاحيّة حديث عبد الرحمن المذكور للاعتبار 
والاستشهادء ووصوله إلى الحجية والحسن بكثرة الطرق» وإن كان لا يصلح بالحجية 
بانفراده. ما قول أحمد فلأنه قال بتضعيفه وأنه منكر الحديثء قال ابن الهمام فى 
التحرير: من قيل فيه: ضعيفء أو منكر الحديث» أو ضعفوه؛ فإنه يخرّج حديئه 
للاعتبار والمتابعات» انتبى. 


بل قال الحافظ ابن حجر فى الفصل التاسع من مقدمة فتح البارى فى ترجنمة 
يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندى أخد رجال صحيح البخارى: إنه قال فيه أحمد 


أيضاء فقال: وقال النسائى: ليس بذاك: قال أبو زرعة: ليس بالقوى» وقال أبو 
يكتب حديله ولا يحتج وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بذالك. وقال ابن 


ية إخراج حديث من قيل فيه هذه للمتايثة والاستشهاد, كما هو مصرح به فى التحرير 
وشرحه وشرح النخية وشرح شرحهاء فليتأمل. (من المؤلف)) 


لوطه 
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بن حنبل: مدكر الحديث؛ لكن هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبِ عن أقرانه 
بالاديكة عرق ذلك بالاستقراء من حاله» وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة 
كلهم؛ انتبى. وقال الحافظ فى المقدمة أيضا فى ترجمة بريد بن عبد الله بن أبى بردة 
أحد رجال صحيح البخارى: إنه قال فيه أحمد: روى مناكير» لكنه يطلق المناكير على 
الإفراد المطلقة» انتبى. 

فعلم من هذا أن لفظة " منكر الحديث“ عند أحمد ليس من ألفاظ الطعن؛ وأما 
عند غيره فهو منبهاء إلا أنه يقتضى صلاحيّة حديث ذلك الشخص للمتابعة 
والاستشهاد كما تقدم عن التحرير؛ ويوافقه ما ذكره السخاوى فى شرح الألفيةه 
قال: ثم تلى المراتب الأربع مرتبة خخامسة» وهى: فلان ضعيفء أو منكر الحديث؛ أو 
حديثه منكر؛ أو واه أو ضعفوه؛ ثم تليها مرتبة سادسة إلى أن قال: والحكم فى 
المرتبتين الأخيرة 


ن أن يخرج حديث أهلها للاعتبار» انتبى. ونحوه فى شرح تقريب 
النووى للحافظ السيوطى. وأما قول أبى حاتم فيه: إنه منكر الحديث فلما عرفتّه؛ وأما 
قول ابن خزيمة فيه: إنه لا يحتج بهء فلأنه ذكر فى شرح شرخ النخبة للشيخ محمد 
أكرم النصر بورى نقلا عن شرح الألفية للسخاوى أن لفظة دلا يحتج به فى المرتبة 
الخامسة من ألفاظ الجرحء ؤهى يخرج جديث أهلها للاعتبار» اندبى. وذكر فى 
التحرير: أن من قيل فيه: لا يُحتج بهء يخرج حديئه للاعتبار والمتابعات» انشبى. 

أقول: ولهذا أخرج البخارى فى الصحيح ثلاث أحاديث بطريق المتابعات عن 
موسى بن مسعود أبى حذيفة الهندى أحد شيوخ البخارى مع أن ابن خزيمة قال فى 
حقه: إنه لا يحتج بهه كما ذكره الحافظ ابن حجر فى المقدمة» وأمّا قول أبى داود فيه: 
إنه ليس بالقوى؛ لأنه ذكر فى شرح شرح النخبة للشيخ المذكور نقلا عن شرح 
السخاوى على الألفية أن لفظة «ليس بال تين» وليس بالقوى: وليس بحجة»» من 
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المرتبة السادسة» انتبى؛ وقال فى التحرير: إن مّن قبل [فيه: "ليس بالقوى "م0 
و"ليس بذلك"» يخرج حديته للاعتبار والمتابعات؛ انتبى. وأما تقول العجان :عنعيق 
جائز الحديث يكتب حديثه؛ فلا خخفاء فى أنه يفيد كونه صالحا للاعتبار والاستشهاد. 
وأما قول النووى: إنه متفق على تضعيفه: فلأنه اتفاق على أصل التضعيق, لا على 
أن رتبته فى الضعف وصل إلى حد لا يصلح معه حديئه للاعتبار والاستشهاد وله 
يتقوى بكثرة الطرقء وأما قول ابن معين: ليس بشىء منكر الحديث: فلن قد ذكرنا 
حكمه؛ وأما ليس بشىء» فلما ذكر فى شرح شرح النخبة للشيخ المذكور أنه قال ابن 
قطان: إن ابن معين إذا قال فى الراوى: ليس بشىء» إما يريد أنه لم يرو ححديفا كثيراء 
انتبى» ونحوه فى مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر. 

فعلم أن لفظة «ليس بشىء؛ عند ابن معين خاصة ليس من ألفاظ اجرح وإن 
كان منها عند غيره؛ ولهذا أخرج البخارى فى صحيحه حديث عبد العزير بن الختار 
البصرى؛ وعبد الملك بن أعين الكوفى؛ مع أنه قال ابن معين فى حقهما: ليس بشىء. 

فالحاصل أن هؤلاء الحفاظ -أعنى أحمد وأبا حاتم وابن معين والعجلى وأبا 
داود”” وابن خزيمة- كلهم مصرحون بأن عبد الرحمن بن إسحاق ضعي, لكند © 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة محمد بن عبد الله.. 

(1) وكذا النسائى وأبو زرعة؛ وعيد الله بن الإمام أحمد» وابن أنى خيشمة؛ والبزار» كما قدمته عن الحافظ ابن 
حجر. (من المؤلف) 

(1) فكيف يجوز لكم فولكم: بأن حديث عبد الرحمن بن إسحاق لا يصلح للمتابعة والاستشهاد, وأنه لا يصبير 
حسنا لغيره بتعدد الطرق» وأن أبا داود والترمذى أخخرجا الأحاديث عنه فى أبواب متعددة» بل حكم 
الترمذى على حديثه بالحسن حيث قال فى باب فضل صوم الحرم من كعاب الصوم من جامعه بعد ما أخرج. 
حديثا فى فضل يام امحرم من طريق عبد الرححمن بن إسحاق المذكور عن خاله النعمان بن سعد عن على 
رضى الله عنه: أن هذا حديث حسن غريب. وقال مذى أيضا فى كتاب صفة النة من جامعه بعد ما أخوج 
حديث «إن فى الجنة غرفا برى ظهورها من يطونهاة عن عبد الرحمن بن إسحاق المذكور بسنده السابق: إن 
هذا غريب لا نعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه» 
انتبى. فدل كلام الترمذى على ثلاث فوائد: أولها تحسين حديث عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكرثاء 


لك 
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يخرج حدينه للمتابعة والاستشهاد» فيصير حسً بكثرة الطرق» إلا البخارى فإنه قال: 
يه نظرء وها يقعضى عدم صلاحية حديثه لذلك؛ ولا يخفى أن البخارى رحمه اله 
تعالى» مشددٌ فى أمر الجرح غاية التشديد فى غير هذا المقام أيضاء وذلك معلوم 
عندكم. 

والجواب عن قوله: فيه نظر ما ذكره العينى فى أوائل شرح البخارى نقلا عن 
ابن الصلاح قال: | إن فى الصحيح للبخارى جماعة جرحهم بعض امتقدمين» وهر 
محمول على أنه لم ثبت جرحهم بشرطه» فإن الجزح لا يت إلا مفسرا مين السب 
عند الجمهور, قال: واحتج مسلم بجماعة اشتهر الطعن فيهم؛ وذلك ذال على أنهم 
ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه انتبى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى مقدمة لسان الميزان: إنه إذا اختلف العلماء فى جرح 
رجل وتعديله» فالصواب التفصيل» فإن كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل؛ وإلا عمل 
بالتعديل؛ فأما من جُهلٌ حاله ولم يعلم فيه سوى قول إمام من أئمة الحديث: إنه 
ضعيف: أو متروكء أو نحو ذلك - فإن القول قوله؛ ولا نطالبه بتفسير ذلك» فوجه 
قولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراء هو فيمن اختلف فى توثيقه وتجريحه كما 
شرحناء انعبى. وذكر الحافظ فى مقدمة فتح البارى: أن يزيد بن أبى مريم الدمشقى 
-الذى أخرج عنه البخارى فى صحيحه- وثقه ابن معين وأبو زرعة؛ وقال 


الدارقطنى: ليس بذاك قلت: هذا جرح غير مفسّر فهو مردود؛ انتبى. 

قلت: فنحن تعمل هنا على وفق ما ذكره الحافظ وعمل به البخارئ بنفسه» 
فنقول: إن عبد الرحمن بن إسحاق المذكور ما وقع فى حقه اتفاق الحفاظ على أصل 
أنه ضعيف» ولما وقع الاختلاف فى رتية الضعف» فقال الجمهور 


ع والانى أن الكلام فى عيد الرحمن اللذكور ليس من جهة العهمة بالفسق» بل اننجهة نظن بصي حدية 
حسنا بتعدد الطرق بلا شك وثالشها هى أن عيد الرحمن المذكور تكلم فيه بعض أهل العلم لا -كلهم- 
فصار قول النووى بأنه منفق على تضعيفه لتصريح الترمذى بخلافه: فتديرء والله أعلم بالحق. (من المؤلف) 
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بقلة ضعفه بحيث يخرج حديثه للمتابعة والاستشهاد وانفر البخارى فقال بشدة 
ضعفه بلفظ غير مفسر- فلم نعمل بقوله هنا تبعا لصنيعه بنفسه فى حالة الاختلاف؛ أ 
لأن الاختلاف فى رتبة الضعف كالاختلاف فى أصله. ولين سلمنا أن عند البخارى ا 
لا يتقوى حديث عبد الرحمن بن إسحاق بكثرة الطرق فلا يضرنا ذلك؛ لأنه يتقو 
عند غيره من الحفاظ الكثيرين المتقدم ذكرهم؛ وبعضهم أجل من البخارى. 

إن قيل: إن من أجمع على تضعيفه يبغى أن لا يصح إخراج حديفه ولو بطريق 
المتابعة» قلت: ليس كذلك؛ لأن عبد الكرم بن أبى اغارق البصرى قال فى شرح 
الموطأ للزرقانى ناقلا عن التمهيد: إنه ضعيف باتفاق أهل الحديث؛ وقال الحافظ فى 
مقدمة الفتح: إنه متروك عند أئمة الحديث؛ وروى له مسلم حديقا من رواية أي 
عن عبد الكريم عن مجاهد فى المتابعات: انتب فإذا جاز إخراج حديث مثله فى 
المتابعة كيف لا يحصل له التقوى بكثرة الطرق؟. 

وبقى الكلام فى كثرة طرق حديث عيد الرحمن؛ فأقول: و قد ذكر العينى 
فى شرح البخارى أنه رو أبن حزم من حديث أنس حرضى الله عنه- «من أخعلاق 
انبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»» قال: وهذا يعضد حديث على --رضى 
الله تعالى عنهس» اتتتيى. 

فسند ابن حزم وإن كان غير معلوم لنا إلا أنه لا خنفاء فى أن مثل العينى من 
علماء الحديث لا يحكم بالاعتضاد إلا إذا وجد فيه صلاحيّة الاعتضاد بالاطلاع على 
سنده» ومعلوم لكم أن أقل ما يحصل به التقوى أن يكون للحديث طريقان. بولكن 
سلمنا أن ما ذكره ابن حزم لا يعضده فلا شك أنه يعتضد بالآثار الكثيرة الواردة 
بمعناه. منها أثر إبراهيم النخعى الذى أخرجه محمد فى الآثارء وأبو بكر ابن أبى 
شيبة فى مصقه. ومدها أثر أبى مجار الذى أشار إليه أبو داود فى ستده» وأخرجه ابن 
أبى شببة فى مصنفه بسند جيد؛ والأثر وإن كان فى كنونه حجةٌ مستقلة لاف 


معيار لاد فى تمييز المغشوش عن الجياد “ا 
عند الحنفية "كما صرح به فى التحريرء وصّيع محمد فى الآثار يؤيد حجيقه إلا 
أنه لا شك فى كونه مؤيدا للحديث ومقويا له كما يدل عليه صنيع الطحاوى فى 
شرح معانى الآثار. 

ثم لا يخفى عليكم إنا لا نكتفى فى الاحتجاج على الوضع تحت السرة 
بحديث فيه عبد الرحمن بن إسحاق: بل احتجاجنا بحديث وائل بن حجر المذكور 
فى مصدف أبى بكر بن أبى شيبة بسند جيد لا غبار فيه كما هو معلوم عندكم. 

قولكم: إنه روى أبو داود عن جَريْر الى قال:.ورأيت عليًا يمسك شماله 
ييمينه على الرسغ فوق السرة؛ وأصل علمائنا أن الصحابى إذا خخالف مرويه فهو يدل 
على نسخه: وهذا الفعل إن لم يكن أقوى من القول فلا أقل أن يكون مثله. قلت: قد 
اشتبه الأمر عليكم فى ذلك من أصل علمائناء فإن النسخ عندنا مقيّد بم إذا علم تأخخر 
فعل الصحابى له عن تاريخ روايته» قال فى التحرير وشرحه: إنه لو ترك الصحابى 
مرويه فلم يعمل به بعد روات تعن كون تركه لعلمه بالناسيع» إذ لا يظن به أن يخالف 
النص بغير دليل وهو الناسخ؛ فيجب اتباعه فى ترك العمل به خلافا للشافعى رحمه 
الله تعالى لا إن لم يعرف تاريخ لترتكه وروايته له فلم يعلم أن العرك متأخخر أو الرولية؟ , 
فحيتئذ حملت الخالفة على أنبا كانت قبل الرواية؛ فلا يكون جرحا للحديث ولا 
للراوى؟ لجواز أن يكون ذلك لعدم علمه به حيتشل؛ انتهى. 

وذكر فى توضيح الأصول أن الطعن إما من الراوى أو من غيره» فالأول بأن 
عمل بخلافه بعد الرواية» فيصير مجروحاء وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم التاريخ 
لا يجرح؛ انتبى. وهنا لا يعلم أن رواية على مع أبى جحيفة كانت قبل فعله الذى 
رآه جرير أو بعده» فيحمل على أنبا'© بعد الفعل؛ سقط ما ذكرتم من أصله» وظهر 


(1) أى كما صرح به شارح التحرير بقوله: فحيشذ حملت اخالفة على أنها كانت قبل الرولية. زمن المؤلف) 


معبار قاد فى تيز المقشوش عن الجياد 1 


أ هذا الفعل ليس أقوى من القول بل ولا”" مثل» على أن عبارة أنى داود لا يال 
على أن علي رضى اله تعالى عنه ترك مرو بحيث لم يعمل به بده سوهو الدال 
على النسيخ- لا الفعل بخلافه مرة”” مطلقا. 

قولكم: إن حديث «تحت السرة» مخالف لتفسير على رضى الله تعالى عنه 
قوله تعالى: «إوانحر»؛ «أنه وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره؛ رواه 
البيبقى؛ والبخارى وابن جريج» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والدارقطنىء وأبو 
الشيخ, والحاكمء وابن مردويه» كذا فى الدر المنثور, قلت: لا يخفى عليك أن أسانيد 
هؤلاء كلهم ليست بمعلومة لنا ولا لكه وأنت قد أقررت بنفسك أن ما.ليس سندة 
معلومًا لا يصلح لشىء م فلا فائدة لإيرادك هؤلاء فى جانبك؛ مع أنك أنكرت 
أمثالها الواقعة فى جانبنا. 

تولكم: إن لفظة امن السنة» ليست ينص فى الرقع عند علمائناء بل يحتمل 


4 قلت: أما كوك يسن أرى مت فقار» وأا كو ليس مك وجوه قلا: دجام ذكرة ماي ا 
بغوه: نسيعل حملت اغانة أن كانت قل ازول أ يتين القن بالصحلى. ولام ل 
الفاعدة مقررة فى الأصول بأن القول والفعل إذا تعارضاء فالقول أقرى. وثالدبا أن القرل عهنا مصدر بلنظة. 
امن السنة كا والفعل لس فيه مفل قلكء بل فيه ذكر الوقوع مرة» فلا يكون مه موا أذ ركرن علي 
للجواز فليندير. (من المؤلن). 

(1) انعم لواقلت: ل للم أعمد وفيا الى الصل نيت لي مع زوم لما - يل على تسد 
سا ا 
مشهور مذهبه الوضع تحت السرة؛ وقد نص على كراهة الوضع على الصدر؛ كما صرح به فى القرلع» , 
وشرح الإقناع للحنابلة» وكذا سفيان الثررى لما صرح به النووى فى شرح مسلم أن مذهبه الوضع تحت 
الصدر؛ ولا شك أن سني الذكور فى سند حديث هلي هر اللورى دوث لين عون يليل ما ذكره الما 
التقى بن فهد فى نهاية التقريب» أن سفيان الرلوى عن سماك هو اللورى دون ابن عبينة وأيضا روى النورى 

أغرجة اليتق فى سن الك من طريقه عن وال بن حتجر ف الرضع غان الصو يل 

اخرهم العرة؛ ومع هذا ما أخط إلا بالوضع تحت السرةه وليس ذلك إلا ترجيح هذا عنده دون 

ذاكء فليتبه. (من المؤلف) 


معيار لاد فى تمييز المغشوش عن الجياد ف 
الوقفء قلت: كونه موقوفا يكفى لناء قكيف يضرنا احتماله؟ وذلك لأن عندنا 
الموقوف كالمرفوع فى جواز الاحتجاج به. 

قولكم: إنه زاد فيه ابن خزيمة فى صحيحه لفظة «على صدرهة» وهذه زيادة 
قبلها امخالف والموافق» منهم النووى؛ والضياء المقدسىء وابن الجوزى» وابن حجر 
العسقلانى» وامحلى» وابن حجر المكى» وابن أمير الحاج» وصاحب البحرء حيث قالا: 
لم يقبت حديث يعين محل الوضتع إلا خذيث وائل المذكورة 

فلت: قد راجعت عبار الدووئ ان لحاجز[اخلى فل أجافي تصريحا بأن 
هذا الحديث صحيح أو حسنء غاية الأمر أنهم استدلوا به على وضع اليدين على 
الصدرء وقد صرح النووى بنفسه فى التقريب» والسيوطى فى شرحه بما محصله: أن 
عمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته؛ 
جواز أن يكون له دليل آخر وافق ذلك الخبر» قال ابن كثير: فيه نظرء إذا لم يكن فى 
الباب غير ذلك الحديث وتعرّض للاحتجاج به فى فتياه أو حكمه أو استشهد به عند 
العمل بمقتضاه. 

قال العراقى: والجواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا 
الحديث أن لا يكون ثم دليلا آخر من قياس» أو إجماع؛ ولا يلزم المفتى والحاكم أن 
يذكر جميع أدلته» بل ولا بعضهاء ولعل له دليل آخر واستأنس بالحديث الضعيف 
الوارد فى الباب؛ انتبى محصلهما. 

فعلم أن استدلال النووى وغيره بهذا الحديث لا يدل على صحته قطعاء بل 
على”" حسنه كما يدل عليه قول السيوطى: واستأنس إلخء ولا يتأتى فيه نظر ابن 


(1) وكيف يكون استدلال العالم لحديث دليلا على صحته أو حسنه؟ ققد صنف أصحاب السان الأريع» 
والدارمى» وسعيد بن عبد الرزاق» والطحاوى؛ واليبيقى وغيرهم ممن لا يحصى كثرة كتييهم 
الأجل الاستدلال على مسائل الفقهه وقد وضعوا فيها من الأحاديث الضعيفة ما لا تحصىء وكثيرا ما > 
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كثير؟ لأنه قد وجدفا هنا حديت آخر فى الباب أيضاء وهو ما روأه أحمد فى مسئدة 
من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه. وأما الضياء المقدسى فإن كان صرح يفى عبارته 
بتصحيح هذا الحديث أو بذكر سنده فأرسلوا بها إلى 

إن قيل: إيراد ابن خزيمة له فى صحيحه يدل على صحته؛ قلت: إنما يدل عليمها 
لو كان ابن خزيمة فى صحيحه جرد الصحاح؛ وليس كذلك» بل كتابه مشتمل على 
الصحاحء والحسان» والضبعاف» ألا ترى أن وجود الحديث فى صحيح البخارى من 
غير علم بسنده لا يكون دليلا على الصحة؛ لجواز أن يكون إخراجه له فى المتابعات 
والشواهد والتعليقات فكيف يدل وجوده فى صحيح ابن خزيمة على الصحة مع 
عدم العلم؛ بل ولا يدل على حسنه؛ لما قدمنا أنه مشتمل على الضعاف. 

إن قيل: من أين عرفت أنه مشتمل على الضعافء قلت: قد ذكر الحافظ النووى ؛ ! 
فى التقريب والسيوطى فى شرحه ما محصله: أنه أدرج ابن حبان وابن خزيمة فى 
صحيحيهما الحديث الحسّن فى نوع الصحيح؛ متكسم ف سماد | 
وإن كان دونه فى القوة؛ انتهى. 

وذكر ابن حجر المكى فى فهرسته الصغرى نقلا عن العماد بن كثير أن ابن 
حبان وابن خزيمة التزما الصحة؛ وكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقى عن درق 
الحسن؛ وليس ذلك إلا لأنه خفف فى شروط التصحيح. قال: وعلى أىّ حال فلا با 


> ذكروا بة حديثا واحدا ضعيفا كما لا يخفى على من طالعهاء فلو كان الاسقل 
يدل على الصحة والحسن لكان ذلك الحديث صحيحا أو حسناء وار 
غير واحد من الثقات؛ فتبع تجد ذلك كثيرا كثيراء وكذلك يقع من الفقهاء كثيرا حيث يوردون اليذ 
دليلا لمذهبهم» وذلك الاستدلال لا يكون 
(من المؤلف؛ 


كك بل الحديث محكوم بظ 


ليلا على الصحة: بل مدار استدلالهم على أحاديث أخرء ,ل 


معيار الّقّاد فى تمييز المغشوش عن الجياد 05-5 
ابن حجر فى تحاف المهرة: أن قاعدة ابن خزيمة أنه إذا علق الخبر لا يكون على شرطه 
فى الصحة؛ ولو أسنده بعد أن يعلقه؛ انتهى. 

فعلم من الجمع بين هذه العبارات أن بعض أحاديث ابن خزيمة ضعاف لكونها 
ليست على شرطه؛ وقد تقدم أن شرطه إدراج الحسن فى الصحيح وإطلاق الصحة 
عليبماء فما لا يكون على شرطه ما ذكره معلقا لا يكون صحيحا ولا حسنا بل 
ضعيفاء ويدل”© على ذلك قول الشيخ قاسم رحمه الله حيث قال: وما يظنه بعض 
الغافلين من الاحتجاج بجميع ما فى صحيح ابن خزيمة فهو غلط؛ لأن لابن خزيمة 
شرطا فى صحيحه إلى آخر ما قال. 

فعلم بهذا أنه مشتمل على ما لا يجوز الاحتجاج به وهو الأحاديث الضعاف» 
إذا الصحيح والحسّن يجوز الاحتجاج ببما كليبماء وكيف يخلو هو عن الضعاف؟ 
مع أن الصحيحين المتفق على صحتبما لا يخلوان عنها من المتابعات والشواهد 
والتعليقات: وبعض ما اند عليبما انتقادا صحيحاء كما لا يخفى: فليتدبر. 

ثم إنَى لا أقول: إن الحديث المذكور فى صحيح ابن خزيمة ضعيف لا محالة» 
بل أقول: يحتمل الضعف كما أنه يحتمل الحسن والصحة؛ فلا يجوز إطلاق الصحة 
عليه قبل العلم بسنده كما أطلق شيخكم سلمه الله تعالى فى حاشيّة فتح القدير. 

إن قيل: يدل على صحة هذا الحديث ما قاله صاحب البحر وشارح المنية من 
أنه لم يبت حديث يعين محل الوضع إلا حديث وائل. 


4 ويدل أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر فى إتحاف المهرة عدد كر روايات المسن البصرى عن أنس بن مالك - 
رضى الله تعالى عنه- أنه أخرج ابن خزيمة فى صحيحه يسنده إلى الحسن عن أنس مرفوعا حدديث الإصرار 
بالعسمية عدد قراء الفاتحة فى الصلاة» وفى سنده سويد بن عيد العزيزء ثم قال الحافظ: قلت: سويد ليس من 
شرط ابن خزيمة؛ لأنه ضعيف جداء اتتبى؛ فظهر أن قولكم: صحيح ابن ختزيمة لا يشمل إلا على الصحاح 
والحسان - باطل. (من المؤلف). 
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لت معلوم انوكم أن اعت البح وشارح لفية يسا مدان ورين في 
علم الحديث حتى يكو قولهما يعبأ به فى هذا الفن» والظاهر أنهما لم يطلما عل 
نسخة من صحيح ابن خزعة؛ لأنه مفقود من الحرمين الشريفين زادهما الله شرفا 
وتعظيما وكذلك مفقود من بعض نواحى مصر بكله أو بغالبه, بدليل قول العلامة اين 
حجر الهيشمى المصرى الأصل ثم المكى فى شرحه على المشكاة: إن صحيح ابن 
خزيمة غالبه مفقود اليوم. اتبى» فكيفن اطلع عليه صاحب البحر وشارح النية؟ وإفا 
هما اعتمدا على استدلال النووى وأتباعه #وروهم ل#اليطتريحوا يتصحيح سنده غير 
الاستدلال المذكورء 13 هنا عن النؤوى ينارو تقرهمه» وعن السيوطى فى شرح 
التقريب أن الاستدلال لا يدل على الصحة» مع أن صاحب البحر وشارح المنية لم 
يصرحا فى ذلك الحديث بالصحة؛ بل بالثبوت» والثابت مثل الصالح فى كونه أعم 
من الصحيح حتى يشمل الحسن لذاته ولغيره» فيجوز على عباراتهما أن يكون حديث 
ابن خزيمة ضعيفا فى نفسه حسنالغيره» فلا يزيد على الأحاديث الضعاف الت معنا ما 
لم يعلم صحة سنده بوجه آخر. 

إن قبل: كيف يجوز أن يكون الثابت فى كلامهما بهذا المعنى الأغم الشامل 
للحسن لغيره؛ لأنه يستلزم نفى أن يكون حديث عبد الرحمن بن إسحاق حسنا 
لغيره؛ وأنتم قائلون به. 

قلنا: ليس اعتقادهما فى حديث عبد الرحمن بالحسّن لغيره؛ لعدم اطلاعيهما 
على ذلك بسبب عدم حوضهما ونظرهما إلى ما ذكره المتقدمون فى حق عبد 
الرحمن؛ فصح نفيهما باعتبار علمهما واطلاعهما. 

وأما ما ذكرتم فى حديث وائل بن حجر رضى الله عنه اكور فى مضييق 
أى بكر بن أبى شيية فى وضع اليدين تحت السرة من احتمال إلحاق لفظ تحت السرة؛ 


معيار قاد فى تمبيز المغشوش عن الجياد ل 
من الأثر الذى بعده معتمدًا على نسخة الشيخ عبد الله بن سالم -فباطل؛ لأن النسخة 
غير المقابلة لا يجوز العمل عليباء ولا الرواية عنما إلا مقرونا بالبيان عند البعض» ولا 
يجوز الاحتجاج بثبوت لفظ فيهما فضلا عن سقوطه عنباء ولهذا قال التووى فى 
التقريب والسيوطى فى شرحه: من أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب 
فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة؛ وإن لم تقابل 
أصلا فقد أجاز الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائتى والإسماعيلى بشروط ثلاثة: 
أن يكون الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السقط» وأن يكون نقله من الأصل 
الصحيح» وأن ييين حال الرواية أنه لم يقابل. وأما القاضى عياض؛ فجزم بمنع الرواية 
عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشزوطء انتبى. 

ولا شك أن نسخة الشيخ عبد الله بن سالم من مصنف أبى بكر بن أبى شيبة قد 
رأيتها بمجلداته الأربع» ما قوبل منها ورقة ولا صفحة بل ولا شىء؛ فلا يجوز 
الاعتماد عليبا على قول عياض أصلاء ولا على قول غيره إلا عند اجتماع الشروط» 
ولم يُعلّم اجتماعها ههناء بل وجد لها نسختان معارضتان لهاء فلا ينبغى الاعتماد 
عليها أصلاء ونحن لم نحتج بأمثال هذه التسخ غير امقابلة بل نس تخريج الشيخ 
قاسم المقابلة المصححة المتعددة المتوافقة التى اتصل بنا سندهاء فيكون الأخل عدبا 
كإخبار الشيخ قاسم إياناء وخبر العدل الواحد مقبول فى الديانات بالإجماع؛ وتكون 
النسختان المذكورتان مؤيدتين لخبره لامحتجا بجماء فانفراد نسخة واحدة غير مقابلة 
يسقوط لفظ لا يعارض خبر الواحد المؤيد بمثلى تلك النسخة. 

ولعن سلمنا التعارض فالقول نبت الزيادة» ولا شك أن الشيخ قاسم رحمه الله 
من أكابر العلماء وأفاضل المحدثين» وهو المعروف بابن الهمام الثانى؛ وهو شيخ الجلال 
السيوطى؛ والقسطلانى؛ والرملى الكبير وغيرهم من امحدثين» فاحتجاجه من نسخة 


معيار القاد فى تيز المشوش عن الجياد لعا 
عنده لأبى بكر بن أبى شيية من غير بين أنه غير مقابل دليل على أنه رحمه الله تعالى 
إما نقل من نسخة مقابلة مصححة قابلة للاحتجاج؛ لأنه أعلم منا بشروط التحديث 
والرواية؛ فسقط ما ذكرتم من الاعتراضات من أصلها بأسرهاء ولكن طالبتمونا يبيان 
أن نسخة ابن أبى شيبة التى نقل عدبا الشيخ قاسم لا يُعلم صحتها ومقاباتها ذه 
يضرنا ذلك؛ لأن نسخ تخريج الشيخ قاسم مصححة مقابلة؛ فيكفينا الاعتماد عيبا 
ولا تصح تلك المطالبة ولو صحت لطالبناكم ببيان أن نسخة ابن خيزيمة التى نقل 
عدبا النووى هل هى مصححة ومقابلة أم لا؟ فتأمل إن كنت من أهل التأمل. 

قولكم: إن زيادة الثقة وإن كانت مقبولة» لكن لما رواه أحمد فى مسنده 
والبسبقى فى سننه بدون هذه الزيادة علم أن فى تلك الزيادة خللا. 

قلت: هذا غير صحيح؛ لأن الجمهور على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاء سواء 
وقعت عمن رواه أولا ناقصا أم من غيره؛ صرح به السيوطى فى شرح التقريب» وابن 
أمير الحاج فى التقرير شرح التحرير. قال السيوطى: وادعى ابن طاهر عليه الإجماع» 
انتبى. مع أن ذلك لو كان موجبا للخلل لاختل دليلكم بحديث مسند أحمد أصلا؛ 
لأنهرواء أحمد بأساند زائدة على العشرة؛ واترمدى وابن ماجة الدارقطى وغيرهم 
عن قييصة بن هلب عن أبيه مطلقا من غبر ذكر محل الوضع» وإما وقع ذكر انحل فى 
رواية واحدة لأحمد عن قبيصة بن هلب عن أبيه؛ فلو كان مثل ذلك يوجب الخلل 
لوجب الخلل عليكم قطعا. 

قُولكم: ثم القاسم هل روى مصنف ابن أبى يبة يسند صحيح متصل إلى 
للصنف أو لا؟ فإن كان الثانى فلا عيرة به إلى آخر ما ذكرتم من استقلال النسخ فى 
كل جانب - فغير صحيح. أما المطالبة باتصال السند إلى المصئف فلأنه ذكر 
السيوطى فى شرح التقريب عن الأستاذ أبى إسحاق الإسفرائتى أنه قال: وقع 


معيار لاد فى تمبيز المغشوش عن الجياد لكل 


الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة؛ ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفهاء 
وذلك شامل لكتب الحديث والفقهء انتبى. وأما استقلال النسخ من كل جانب 
فيظهر الجواب عنه مما قدمنا. 

قولكم: لما لم يذكر الشيخ قاسم أن ابن خزيمة هل روى حدينه فى كتابه معلقا 
أو لاعلم أنه ليس فيه القدح؛ إذ لو كان فيه لذكره إلخ. 

قلت: قد ذكر الشيخ قاسم بعد ذكر حديث ابن خزيعة ما حاصله: أن ما يظنه 
بعض الغافلين من الاحتجاج بجميع ما فى صحيح ابن خزيمة فهو غلط؛ لأن لابن 
خزيمة شرطا فى صحيحه قد أغفله الحتجون به انتبى: فأيش تريد بعد هذا من 
الذكر. وظاهر أنه لو علم أنه ليس فيه قدح لما قال هكذاء والظاهر أنه رحمه الله تعالى 
لم يطلع على نسخة لابن خزيمة فلم يطلع على سئدهء ولم يصرح بتصحيحه ولا 
بتضعيفه» وساق الكلام بين الجانبين» والله تعالى أعلم. 

قولكم: إن ابن حجر قد استدل بزيادة «على الصدر) لابن خزيمة فى شرحه 
على البخارى؛ ولو كان فيه تلك العلة لبينجاء 

قلت: هذا إنما يعم لو كان استدلال العالم بحديث يقتضى صحةً ذلك» وقد 
تقدم التصريح عن النووى والسيوطى بأنه لا يقتضيباء والملازمة فى قولكم: ولو كان 
فيه تلك العلة لبينجاء مرّ الجواب عدبا أيضا فى ذلك المقام فارجع إليه. 

قولكم: إن حديث ابن أبى شيبة لم يذكره ابن الهمام؛ والعينى» وابن أمير 
الحاج» وإبراهيم الحلبى؛ وصاحب البحرء والملا على القارئ وغيرهم؛ واتفاقهم على , 
الترك مع وجود هذا الكتاب عندهم يدل على وجود الخلل فيه. 

قلت: عدم ذكر هؤلاء ليس دليلا على الخلل؛ وإلا لكان هذا الأمر مشترك 
الإلزام من الجانبين؛ وذلك لأن حديث مسند أحمد المروى عن هلب رضى الله تعالى 
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عنه لم يدرجه أحد فى كتاب جما اطلعنا عليه؛ لا من الحديثين ولا من المستدلين 


ُ 
|| 
١ 


للمذاهب: كالنووى؛ والحافظ ابن حجر وغيرهماء مع أن المعروف فى فهارس الحافظ 
ابن حجر أنه قرأ المسند على شيخه وعمه من أوله إلى آخره فى ثلاثة وخحمسين 
مجلساء وأعجب من ذلك أن الحافظ أبا الحسن الهيقمى جمع زوائد المسند على 
الصحاح الستة فى كتابه المسمى ب«مجمع الزوائدة؛ ولم يخرج فيه الحديث المذكورء 
وأعجب من هذا الأعجب أن الحافظ ابن حجر جمع كتابا فى أطراف مسند أحمده 
ولم يدرج فيه حديث هلب المذكورء فلو كان عدم إيراد طائفة من العلماء يدل على 
الخلل فى ثبوت الحديث ل ثبت حديث المسند المذكور أصلا. 


قولكم: إن ابن الهمام إنما نفى صحة حديث «تحت السرة) و «تحت الصدر» وأمًا 
حديث «فوق الصدر؛ فما تعرض له نفيًا ولا إثاتا إلخ. 

أما الوضع على أعلى الصدر فما تعرض لنفيه لأنه مذهب نخامس وليس عند 
الأئمة الأربعة. 

وأما الوضع على أسفل الصدر الذى عبر عنه الشافعى وأتباعه بلفظ «تحث 
الصدر» فلا شك أنه نفاه ولا يدكر نفيه له إلا مدّعى مبطل» وذلك لأن عبارته هكذا: 
وكونه تحت السرة أو تحت الصدر كما قال الشافعى لم يفبت له حديث يوجب 
العمل؛ انتبى. ولأن حديث الوضع على الصدر لو كان ثابنا عنده لكان قوله: فيحال 
على المعهود إلخ كلاما باطلاء كأنه قياس فى مقابلة النص؛ ومثل هذا العالم الجليل 
كيف يتكلم بمثل هذا الباطل. 

ثم اعلم أنه ليس مراده أنه لم يرد فى الجانيين حديث أصلا كما توهمتم؛ بل أراد 
أنه لم يرد فيهما ما يكون سالما عن المعارض» ولهذا قيده بقوله: يوجب العمل» 
فليتدير. 
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قولكم: ثم يلزم صاحب الرسانة على هذا الجواب تعارض الأدلة وتساقطهاء 
والمصير إلى الأمور العقلية» وهو خلاف مراده؛ لأن غرضه الجمع بين الأدلة والأخذ 
بموادها. 
قلت: الجمع الذى ذكرته فى رسالتى على وجهين: 
أحدهما: الجمع بالنسبة إلى التبى مركم وهو الجمع بين الحديثين بحمل فعله 
بيد للفعلين على صلاتين مختلفتين» وهذا إنما ذكرناه دفعا لتوهم الاضطراب عن 
حديث وائل بن حجر الذى روئ الوضع تحت السسرة وعلى الصدر معّاء وذلك لأن 
الاضطراب ما يختلف اختلافا شديدا بحيث لا يمكن الجمع بين طرفيه وهنا الجمع 
مكن. 
وثائيهما: الجمع بالنسبة إليناء وذلك واقع من ن إمامنا الأعظم رحمه الله حيث 
خحص أحد المرويين بالرجال لما فيه من زيادة التواضع والتعظيم؛ وثانيهما بالنساء؛ وهو 
ما كان أستر فى حقهن» ورأى أن رعاية الأستر فى حقهن أولى من رعاية ما فيه 
زيادة التعظيم؛ وهكذا فعل رحمه الله فى أحاديث أخرء منها رفع اليدين» فإنه لما 
اختلفت الروايات عن رسول الله يرتم وأصحابه فى كونه إلى الأذنين والكتفين - 
خص الأستر منهما- وهو الأخخير -بالنساء وغير الأستر- وهو الأول - بالرجال. 
ومسها الجلوس فى التشهدء لما اختلفت الروايات فيه افتراشا وتوركا خص الأستر 
مشهما -وهو التورك- بالنساءء وغير الأستر --وهو الافتراش- بالرجال. وقد قدمنا 
عن التحرير وشرحه أنه يجوز للمجتبد ترجيح أحد النصين المتعارضين لموافقة 
بالقياسء انتبهى. 
لايم انها لين عدم تو رزج ناي بلاق لشي ولاعلف ان 
إعمال النصين المتعارضين بعد ثبوتهما أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ وترجيح 


معيار السقَاد فى تمبي.لمفشوش عن الجياد يدل 


بالقياس من وجه لما فيه من رعاية ما فيه 


زيادة التعظيم فى حق الرجال» وما فيه زيادة 
الستر فى حق النساء» والترجيح بالقياس يجوز للمجتهدء وفيه عمل بالقولين» أعنى 
أن النصين إذا تعارضا فالجمع مقدم على الترجيح: أو عكسه. 

فظهر أن قولكم: ثم مقتضى الجمع أن يكون كل من الوضع تحت السرة وعلى 
الضدر سنة الرجل وامرة» من غير تخصيص الأول بالأولء والانى بالثانى إلى آخره - 
باطل بمقدماته بأسرهاء غاية الأمر أن دليل المواظبة فى حق الرجال معلوم لنا لقول 
على رضى الله عنه: «إن من السنة كذاء» وهو يتناول.الرجال تناولا:أولياء ودليل 
امواظبة فى حق النسناء خفى علينا لعدم أطلاعنا على كثير من كتب الحديثة ولو 
تتبعنا وجدناه إن شاء الله تعالى. ثم إن دليل المواظبة إنما يحتاج إليه إذا أريد بالسنية 
السنة المركدة» أما إذا أريد السنة المستحبة كما قاله اين العماد من فقهائنا فى هديته ذلا 
حاجة إلى ذلك أصلا. 

قرلكم: ثم حديث على رضى الله عنه يفيد أن هذا من السنة؛ ولا ينفى أن 
يككون غيرة سنة؛ بل فيه إيذان بأن غيره سنة أيضا. 

5 : ليس فيه إيذان بأن غيره سنة أيضا فى هذه المسألة بخصوصهاء بل فيه 
الإيذان بأن هذا من السئن» والسان كثيرة جداء يدل على هذا تسوية الحدئين بين لفظة 
«من السنة كذاء و «السنة كذاء. قال الطيبى: إذا قال الصحابى: من السئة كذاء والسئة 
كذاء فهو فى حكم الرفع؛ انتبى. ولا شك أن فى سأن أبى داود رواية بلفظ:"والسنة 
فى الصلاة وضبع الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة». فظهر أنه لا يط 
كون غيره سنة فى خنصوص هذه المسألة؛ وقولكم: إنه لا ينفى سنية غيره؛ ينافيه ما 
ذكرتموه بنفسكم من تفسير السنة بأنها ما واظب عليها مع الترك أحياناء فإن كان 
السنة فى حديث على يبهذا لعن فلا .يمكن كون غيره سنة كما هر ظاهر. 
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قولكم: إن ما ذكرت لا يغبت إلا وجود الفعل مرة» والمدعى المواظبة» فأين 
الدليل من المدعى؟ وكيف ينبت له السّيّة؟ مع أنه غير واف بالمراد كما لا يخفى على 
أهل الإنصاف. 

قلت: قولك :هذا ليس من الإنصاف» بل هو دال على التعصب والاعتساف؟؛ 
لأنَ دليلك الذئ نبت به الوضعٌ على الصدر أنتقص من دليلنا فى إفادة المواظبة 
والسنية: ومع ذلك تقر بكونه سعة» وعندنا حديث على المصرّح بالسنة» ومع ذلك 
تنكرهاء فينبغى أن تدكر بة الوضع على الصدر أولاء وتتكلم بعد ذلك بمثل هذا 
الكلام» وإلا فبين كلاميك تناقض ظاهرٌ. 

قولكم: يبعد من اليجود أن يحدثوا فى ديدهم ما يوافق فعل بعض ا مسلمين. 

قلت: وجه البعد ليس بظاهر. 

قولكم: وروى أحمد عن قبيصة بن هُلب عن 

قلت: هذا الحديث معلوم السند, قبلناه على الرأس والعين» فإن كان يحيى ابن 
سعيد المذكور فيه هو القطّان!؟ فهو صحيح السند» وإن كان غيره فضعيف» وقد 


إلق أفول: ثم اطلعت على أن يحيى الواقع فيه وإن فرض كونه القطان فمع ذلك لا يكون الحديث صحيحاة 
وذلك لأن سماك بن حرب وقبيصة بن هلب كليجما متكلم فيجماء أما الأول فقد قال الحافظ شمس الدين 
أبو غبد الله اللقدستى فى أوائل كتابه تنقيح التحقيق: إنه قال ابن امبارك عن اللورى: سماك بن حرب ضعيفه 
وقال صالح بن محمد البغدادى: يضعف» وقال النسائى: ليس به بأى وفى حديثه شىء؛ وقال خعراش فى 
حدينه: لين اثبى كلام المقدسى. 
وقال الحانظ ابن حجر فى تنيب الشجذيب سماك بن حرب قال أبو طالب عن أحمدة مضطرب الحديث» 
وقال ابن مريم عن ابن معين: ثقةء ها كان شعبة يضعفه: وقال بن عمار يقولون: إن كان يغلط» ويخعلفون 
فى حديثه؛ وكان الثورى يضعُفه بعض الضعف» وقال زكريا بن عددى عن ابن للبارك: سماك ضعيف فى 
الحديث: وقال ابن حبان: يخطئ كثيراء وفال النسائى: ربما كان لقن فر نء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة,» 
قال الحافظ: روى له مسلم فى مقدمة صحيحه والأربعة: اندبى كلام ابن حجر. قلت: ورواية مسلم عن 
شخص فى امقدمة لا يدل على ثقته عنده ما لم يرو عنه فى أثناء الصحيح كما صرحوا يه. 
وأما الثانى» ققد قال الحافظ اين حجر أيضا فى تبذيب الشبذيب المذكور: قييصة بن هلب الطائى الكوفى 
روى عن أبيه؛ وعنه سماك بن حرب» قال ابن المديى: مجهول لم برو عنه غير سماك» قال النسائى: مجهول» . > 


معيار القّاد فى تيز المغشوش عن الجياد 14 


كان من معاصر الإمام أحمد يحيى بن سعيد العطار (بعين وراء مهملتون) ويحيى بن 
سعيد بن سالم القداح» ويحيى بن سعيد القرشى العَيْشْمىَ» وهذه الثلاثة ضعفاء» 
كما صرح به فى التقريب» ولسان الميزان. والواقع فى سند هذا الحديث وإن احتمل 
أنه القطان إلا أن ترك الإمام أحمد العمل عليه مع روايته له وأخحذه بالوضع تحت السسرة 
- يؤيد كونه أحد الفلاثة الأخيرين» ولكن وجدتم تصريحا بكونه الأول فأعلمونى به 
جزاكم الله تعالى خيراً. 

قولكم: روى أبو داود حديث طاوس وسكت عليه؛ وما سكت عليه فهو 
حَسن عنده. 

قلت: الحسن فى هذه اللفظة أعم من أن يكون لذاته أو لغيره» فقد قال أبو 
داود: 5 لم أذكر فيه شيئا فهو صالح» وبعضها أصّحّ من بعض» انتبى. قال 
القسطلانى فى مقدمة شرح البخارى ناقلا عن الحافظ اين حجر : إن لفظ صالح فى 
1 ل 
السابقة أن الظاهر أن حديث طاوس ضعيف فى نفسه حَسّن لغيره لما قدمناه هناك فلاه 
يزيد على الحديث الضعيف الذى معنا؛ لأنه أيضا حَّسّن لغيره. 

قولكم: ولفظ كان وإن لم يكن نصا فى الدوام والاستمرار» لكن ظاهره ذلك 
كما لا يخفى. 

قلت: ما ليس فيه نصا فيه تت به السنية؟ مع أن وكان» فى الحديث يجيئ 
غالبا لوقوع أصل الفعل لا للدوام» كما صرّح به شراح. البخارى» والمشكاة» 
- وكذا ذكر تقزرو سباك عن مسلم فى الوحداذ, وكر لين حبان والعجلى فى الثقات» قال الحافظ: لوج 

له أب داود» والترمذى» واين ماجة» اتتبى. قلت: 

بزوال جهالة عن الشخص برواية واحد عند وهو علاف مذهب الجمهور. وأا ريق العجلى فسعير» ولين 

قلنا: إنه متكلم فيه لا أنه متفق على ضعفه. فالحاصل أن هذا الحديث مع وجود مثل هذه الرواة فيه لا يصل 

إلى درجة الصحة أصلا با إلى ذاته» وأما وصوله إلى رتية الحسن لذاته فمسلم: لكن عندنا أقرى عنه 

وهو حديث وائل عند ابن أنى شبية» فؤإن سنده صحيح كما لا يخقى. (من المؤلف) 
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واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة» وحديث على المصرّح بقوله: ومن السنة» لا 
يت به السنية بل تتكرها؟ فيا عجيًا من إنصافك! 

محصل كلامنا ومعتقدنا أن كلا من القائلين بالوضع تحت السرة والقائلين به 
على الصدر لهم دلائل ثابتة فى حد ذاته؛ بعضها صحيح؛ وبعضها حَسّن لغيره 
ضعيف فى نفسهء إلا أنه لما وقع التعارض بين الجانبين رجخ أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
الوضع تحت السرة؛ لحديث على رضى الله تعالى عنه من السنة كذاه؛ وهو حديث 
حَسَن لغيره» وإن كان ضعيفا فى نفسه: ولأنه أبلغ فى التواضع والتعظيم؛ ولهذا عهد 
بين يدى الأمراء والملوك» والتعظيم هو المطلوب فى أحوال الصلاة كلهاء وهذا فى 
حق الرجال. وأمًا فى حق النبناء فنظر إلى ما هو الأستر لهن؛ ورأى أن رعاية الأستر 
فى حقهن أولى من رعاية التعظيم مع ما فيه من إعمال النصين؛ وهو أولى من إهمال 
أحدهما بالكلية. 

ورجح الشافعى رحمه الله تعالى الوضع على الصدر؛ لحديث طاوس: كان 
شد ببما على صدره» وهو حديث ضعيف فى نفسه حَسَن لغيره: كحديث على 
رضى الله تعالى عنه المتقدم من طريق عند الرحمن بن إسحاق؛ ولأنّ الصدر محل 
القلب» وهو محل الإيمان والحكمة. 

فكلام كلا الجانيين صحيح» ودلائل كل من الطرفين مستقيمة» وظهر أن ما 
ذكره شيخكم رحمه الله فى حاشية قتح القدير من أن القائلين بالوضع تحت السرة 
ليس لهم دليل ثابت إلا حديث ضعيف معارض بآثار أُخرٌ وما ذكره فى حاشية سان 
أين داود أنه كما صم أن الوضع هو السنة دون الإرسال ثبت أن محل الصّدر لا غير 
- فذلك كله غير صحيح: واتباعكم له فى مثله تقليد غير مستقيم. 

والله سبحانه وتعالى أعلم؛ وعلمه أحكم؛ وحكمه أعلى وأعظم؛ وصلَّى الله 
تعالى على سيدنا محمدء وآله وصحبه وَسَلمء ولاحول ولاقوة إلا بالله العَِى العظيم. 

تم الكتاب والحمد لله 


رسَالة نالت شهادة الذكنوراه قاسم 
ل منجحايعة الدراسّاسالإملامتةه الباكستان 


تأليث 


لك هسم هبه كار 


لعل 


|دى/7؟:_كاردن است0 كراش 00 بإكسان 


مطبوعات إدار: 


|أأمكام ارده مجلدات الطبعة الولى 
إإغلاءالسان 1١‏ جزل . 
أمكانةالإمامأبى حنيقة بين الحدثين .... 
الأشباة و النظائر مع شرح الحموي "غمز عيون البصائر 
لتفسير و القسروة : 

الجامع الصغير مع اناقع الكبير. 

أشرخ الطيبي على مشكاة للصابيع ؟ امجلد 
العقائد الرثنية في الديانة النصرة 
الفتاوى التاتارخائيه 8 مجلد 
الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم 
الدبياج شرح صحيع مسلم بن الحجاج ؟مجلد 
القاموس النقهي 1 لغة واصطلاها.)... : 
قار الدولي الإعلامي ( كناب السرين كتاب الأسل) .. 
الكركب الدري على الجامع الترمذي 4 مجلد 

البسرط للسرخسي ١‏ أجزاء مع القهارس 

للحاضرات في التصرافية............. 
الدخل إلى دراسة عل الكلام 

الصف لابن أبي شيبة 18 مجلد .. . 
التكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أب شيب علي أبي حنيقة... 


عنوان الشرف الوافي في النحو و التاريخ و العروض و القوافي 

غنية الناسك في بغية امناسك..... 

قراعد في علوم الحديث 

كتاب الآثاز مع الإيفار لابن حجر . 

اكتاب الأصل العروف بالميسرط © مجلد (الجلد اخامسس يتحقيق الدكتور شفيق شحاته 
كتاب الديات 4 7 
أكشف الخقائق شرح كتزالدقائق ريهامشه شرح الرقاية. 
اكشف العاني في النشابه من الشات . 

معجم لغ التهاء ١‏ عربي إنكليزي ) 

انيل الأرطار ثماتية مجلدات. 
عقي الإسلام مع الحاشية. 
فصل الخطاب فن مسئلة أم الكتاب طبعة جديدة على الكسيرتر. .. 
كشف الستر عن صلرة الوتر طبعة جديدة على الكمبيرتر. 


ردوهم الصرة فى وضع اليدين حت السرة. 


5 القرآن والعلوم الإسلامية 


7 كارثن انيسث لسبيله جوك كراجئ : ياكستان فون .7174/0 


...... قر احمد العشماتي رح 
...- دكتورقاسم عبده ا حارثى 


محمد طاهر اتير 


يرطي 
اس برع 


٠‏ لمسييوطل 


...الظقر أحمد العثمائي 


الإسلام مع مقدمة العلامة البنوري اطيعة جدينة على الكسيرترا 


اللتهاتري 


ل يم 
التي سي فين 
لإا محمد 


اللعلامة الطيس 


تحقيق قاضي سجاد حسين 
اليد مصطفي 


للإغام محمد 
للكتكرض 


بكتيال 
محمد أنوز البدخشاتي 
محيد أنيرالبدطفائي 
معد أو اللدطقائي 
العام ملم 

- لابن للقي 

لعا قلا 


لاقام محيد 
لاقام محمد 


لبي عاسم الشحاك الشياني 


الإمامالكير 


فا اهار الفا شين 


١_ادارة‏ كرا ,كال جتدجد يدوسشيرح لومت" 
9 ا 
أ متكا تدرل» | بان ميث لاض الارة. خا 
فى واولا جلر | عاتن «ابلرع فيا | | 
بالأزياداءت للا ا مار الاغإد انار برقم جلر أ ا 
| 
!رع الف وامر سن جام الاصول" رع الاغباه والظار انتم لق 
717 شر ىلر أ 
رموش رسن الى رادا مسف بار انااجار_ | | 
ا 37 
املا لاطا مكنمو لين والاسلا التاوقنا نامور ١‏ ا 
ل 
بوم رسال مير "اجلر ا 
الوب الدرى"اجلر ا 


الفا ردكار اكامالقرانقاندى دطلر_! | 
مود اقب لكلو يوناث معلا 0 7 


ل 


